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Abstract 

  

            The basic principle is that the civil lawsuit is 

terminated by the issuance of a judicial ruling in it, which 

determines the legal positions of its parties and confirms 

the rights claimed. The dispute is also settled and prevented 

from renewing it. As an exception to this, the lawsuit may 

expire before a decisive ruling is issued on its subject 

matter. The court decides on this unusual path if one of the 

following is fulfilled. The many reasons and circumstances 

stipulated by the law, which relate to the procedures that 

must be followed and the specified time frames, such as if 

the defendant expresses a plea that the court lacks 

jurisdiction, spatially or qualitatively, or a plea that it does 

not accept it because its subject matter has already been 

decided, and other defenses whose acceptance results in 

the procedural expiration of the case, i.e. It expires at this 

point without addressing the subject of the dispute and 

deciding on it, which means the possibility of renewing the 

dispute on the same subject with a new claim and 

procedures. 
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 صالمستخل
 

الأصل أن تنقضي الدعوى المدنية بصدور حكم قضائي فيها والذي تتقرر بهِ            

المراكز القانونية لأطرافها وتثبت الحقوق المطالب بها، كما يحسم النزاع ويمنع من 

واستثناءً من ذلك قد تنقضي الدعوى قبل أن يصدر حكما فاصلاً بموضوعها، تجديده،  

وتقرر المحكمة هذا الطريق غير الاعتيادي إذا ما تحققت إحدى الأسباب والأحوال 

وفي   الإتباع  الواجبة  بالإجراءات  تتعلق  والتي  القانون،  عليها  نص  التي  العديدة 

مدعى عليه دفعاً بعدم اختصاص المحكمة  التوقيتات الزمنية المحددة، كما لو أبدى ال

مكانياً أو نوعياً أو دفع بعدم قبولها لسبق الفصل في موضوعها وغيرها من الدفوع 

التي يترتب على قبولها إنقضاء الـدعوى إجرائياً، أي إنقضاؤها عند هذا الحد دون 

بذات  النزاع  تجديد  امكانية  يعني  مما  فيها،  والفصل  النزاع  لموضوع   التعرض 

 الموضوع بدعوى وإجراءات جديدة. 

 

 الكلمات المفتاحية: الانقضاء الإجرائي، الدعوى المدنية، الحكم، الدفوع.
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 المـقـدمـة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فإن مقتضيات البحث العلمي تقتضي أن نتناول  

 في المقدمة الأمور الآتية: 

 أولاً: مدخل تعريفي بموضوع البحث:
الفاصل فيها والحاسم للنزاع القائم بين أطرافها تتمثل النهاية الطبيعية للدعوى المدنية بصدور الحكم القضائي  

ويكون ذلك متى ما تبعت الإجراءات والقواعد التي نص القانون الإجرائي على ضرورة اتباعها وفق تسلسلها  

النهاية   هي  وهذه  المنشودة  القضائية  الحماية  تحقيق  وبالتالي  بها  المسموح  الزمنية  الحدود  وضمن  المنطقي 

فيها الطبيعية لكل دعوى بغير حكم حاسم  إقامتها  بعد  الدعوى إجرائياً  تنقضي  ، ولكن في كثير من الأحوال 

ولأسباب متعددة ولحالات مختلفة من شأنها إخراج الدعوى عن السير في طريقها العادي المرسوم لها وصولاً  

المكاني للمحكمة أو الدفع إلى تحقيق هدفها وغايتها النهائية، حيث تنقضي إجرائياً إذا تم الدفع بعدم الاختصاص  

بعدم توجه الخصومة وغيرها من الدفـوع الشكلية الأخرى أو دفع عدم القبول والتي رتب القانون على الحكم  

بقبولها انقضاء الـدعوى المنظورة أمام المحكمة، وإنهما لا يتعرضان لأصل الحق وإنما لإجراءات الدعوى أو  

بقبولهما لا يترتب عليه البت في النزاع كما أنهما في الغالب لا يمنعان    لإنكار استعمال حق الدعوى، وأن الحكم

 من إعادة تجديد المنازعة بعد تصحيح الإجراءات وتوافر الشروط الصحيحة لإقامتها.

 ثانياُ: أهمية الموضوع محل البحث وأسباب اختياره:

تعد الدعوى الوسيلة التي شرعت من أجل تحقيق الحماية القضائية لحقوق الخصوم وذلك من خلال السير فيها  

بشكل منتظم وفق تسلسل الإجراءات التي نص عليها القانون من أجل الوصول إلى نهايتها الطبيعية بصدور  

عوى بغير حكم فيها، وهو ما قد حكم حاسم فيها، إلا أن ذلك لا يحدث في كثير من الأحيان حيث تنقضي الد 

فيها،   للنزاع  بحكم قاطعاً  الدعوى والخروج  تحقيق  المحكمة في سبيل  بذلته  الذي  والوقت  للجهد  يشكل هدراً 

 وأيضاً ضياعاً للجهد والوقت والنفقات المبذولة من قبل الخصوم.

التي تترتب من جراء هذا  لمعرفة الآثار  الدفوع وأيضاً  القانوني من قبل المشرع لهذه  التنظيم  للوقوف على 

 الانقضاء، ومدى تأثيره على المراكز القانونية لأطرافها، وكذلك على الحق المدعّى بهِ موضوع الدعوى.  

 ثالثاً: منهجية موضوع البحث:

اعتمدنا في دراستنا على اتباع المنهج التحليلي للنصوص القانونية التي تناولت الموضوع في قانون المرافعات 

م المعدل، فضلاً على اتباع المنهج المقارن مع كل من قانون الإجراءات 1969لسنة    83المدنية العراقي رقم  

م  2002( لسنة  40لتنفيذ المدني اليمني رقم ) م وقانون المرافعات وا1975( لسنة  1123المدنية الفرنسي رقم )

 . المعدل
 ثامناً: هيكلية الدراسة: 

إجرائياً بالدفوع الشكلية، للإحاطة والإلمام بموضوع البحث قسمناه إلى مبحثين الأول تناولنا فيه انقضاء الدعوى  

 أما الثاني فكان لانقضاء الدعوى إجرائياً بدفع عدم القبول، ثم ختمنا البحث بما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات. 
 

 المبحث الأول 

 نـقـضاء الدعوى إجـرائـياً بالـدفـوع الشكلية ا
 

يتمسك بها يؤدي قبولها إلى انقضاء الدعوى المدنية بغير حكم فاصل لموضوعها، إذ    تتعدد الدفوع الشكلية التي

والتي تنصب على عدم صحة الإجراءات المتبعة في إقامتها دون التعرض    المدعى عليه في دفعه لدعوى المدعي

للموضوع أو الوسيلة، فمنها ما تكون مقررة لمصلحة الخصوم ومنها ما تتعلق بالنظام العام، ولغرض الإحاطة  

 : بهذا الانقضاء فقد كان لازماً علينا تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين
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 ولالمطلب الأ

 والقواعد التي تحكمها  مفهوم الدفوع الشكلية
 

لبيان هذه الدفوع لابد أولاً من تحديد مفهومها وتوضيح ما تحكمها من قواعد، لذا فقد تم تقسيم هذا المطلب إلى  

 : الفرعين الآتيين 

 ولالفرع الأ

 الدفوع الشكلية  مفهوم
 

عرف المشرع العراقي الدفع " هو الإتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها  

(، في حين لم يورد المشرع الفرنسي تعريفاً للدفع، ويبدو موقفه هذا جدير بالتأييد كون إيراد  1كلاً أو بعضاً") 

المشرعين فمن غير اليسير عليهم وضع تعريف واف ومحيط بكل تفاصيل  التعريفات ليس من طبيعة عمل  

المصطلح القانوني ليأتي التعريف بهِ جامعاً مانعاً، بل إنما هو من صلب عمل الفقه والقضاء فإنه أقدر على  

د ذلك، أما مفهوم الدفع لدى الفقه فإنه يراد بهِ بصفة عامة، هو "ما يجيب بهِ الخصم على دعوى خصمه بقص

(، كما عرف بأنه: "الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على طلبات المدعي سواء  2تفادي الحكم له بِه ") 

 (. 3أكانت موجهة لموضوع الحق المدعّى بهِ أو متوجهة إلى الخصومة أم متعلقةً بعيب في إجراءاتها") 

أما تحديد المقصود بالدفوع الشكلية في الاصطلاح القانوني، فإن المشرع العراقي لم يتطرق إلى تعريفه وإنما 

بين أحكامه والقواعد التي تسري عليه، وكذلك الحال لدى المشرع اليمني، وهو موقف يحسب لهما، أما المشرع  

فع يتصل ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو يتصل  الفرنسي فقد عرفه بأنه: "يعد دفعاً متعلقاً بالإجراءات كل د 

 (.4بوقف السير في الدعوى") 

بينما يراد بهِ في اصطلاح الفقهاء، هي "الوسائل التي يستعين بها الخصم ويطعن بمقتضاها في صحة إجراءات  

بمطلوب  عليه  الحكم  مؤقتاً  بها  فيتفادى  خصمه  يزعمه  الذي  الحق  لأصل  يتعرض  أن  دون  الخصومة 

بأنه: "وسيلة دفاع  6(، وقد توسع جانب)5خصمه")  الفرنسي في تعريفه للدفع الإجرائي إذ عرفه  الفقه  ( من 

يقصد بهِ الخصم تفادي الحكم عليه بصفة مؤقتة ويطعن بها في إجراءات الخصومة إما لأنها رفعت إلى محكمة  

جراءات غير مختصة أو رفعت بإجراء باطل أو يتعين وقف إجراءاتها لمدة معينة أو حتى تستوفي إجراء من الإ

وذلك كله من غير المساس بأصل الحق المدعّى بهِ لا بالمنازعة ولا بالتسليم فيه"، ويتضح من خلال ما تقدم  

 

قادون  المراعاادا الماةوااع الاراقم المااةد  رقاة مرر المياااااااااااااارف الامنم الاةع    ار   م اد     ا   ( من  8/1تنظر المادة   (1) 
( من قادون  المراعاادا رال نذ ال الماةوم  الاةع  ةمني ا اةاداد الماةمو ملااع  ر الاادمن ام را ااااااااااااااد  ملو  179وصاااااااااااااا  المادة   

 من نف الةمني  ر الاان  ر شررط ق نلدمد  ر  ي إجراء من إجراءاتدمد(.

ة. سااااااااااااااا اة م اةالآر   مياد ل ر ة.  ةل را اا الناةاري  المراعاادا الماةوااع   اةر  ةيااع  ماةار اع مايااع جادمااع المن اااااااااااااا     (2)
 .127ل  ص 1984-ه1404

 .57  ص1967 ادء ش   خاد   شرح قدون  المراعادا المةواع رال جد  ع الاراقم  ماياع الادوم  بغةاة   (3)
 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد.73تنظر المدة    (4)
 .7ل  ص 2012ة. ا مة ا ن النعد  وظر ع الةعنف عم قدون  المراعادا  ةر  ةياع  ةا  الذآر الاربم  ال دار    (5)
 ,Jean Vincent & Serge Guinchared, Procedeure Civile, vingt et unieme edition ,dallozانظر:  (6)

p131   و لا من: ة. وجلاء تنع ق علاح  الةعنف الياللاع عم قدون  المراعادا  ة اساع م د وع  ب   منيان  عم مجلع الراعةان  
 .94  ص 2005  25  الاةة 2لل  نق  كلاع ال  نق  جدماع المن    المجلة 
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أن الدفوع الشكلية هي لا تتعلق بأصل الحق الموضوعي، كما أنها لا تدفع بعدم صحة الوسيلة المتخذة لحماية  

الحق المدعّـى بهِ، وإنما يدفع بها المدعى عليه الدعـوى المقامة ضده، وذلك لعدم قانونية أحد إجراءاتها من أجل  

 تفادي الحكم عليه مؤقتاً.

 ثانيالفرع ال

 القواعد التي تحكم الدفوع الشكلية 
 

 ومن أهم القواعد التي تحكم الدفوع الشكلية هي ما يلي: 

 وقت إبداء الدفوع الشكلية والتمسك بها: -1

مراحل دعواه فتراخي خصمه بالدفع فيها تؤدي  تقتضي العدالة ألا يبقى المدعي مهدداً بهذه الدفوع في جميع  

إلى تعطيل حسمها وتهديد جميع الإجراءات والقرارات الصادرة أثناء نظرها حيث إن بطلان الإجراء الشكلي 

يؤدي الى زوال الـدعـوى وزوال كافة الإجراءات اللاحقة عليها متى ما كان هو الأساس لها وترتبت هي عليه،  

( محل الدراسة على  8(، واتفقت القوانين الإجرائية)7ـوى المدنية قبل صدور حكم فيها) وبالتالي انقضاء الدع

في   التكلم  قبل  جميعاً  بها  الدفع  يتم  أن  يجب  فقط،  وحدهم  الخصوم  بمصلحة  تتعلق  التي  الشكلية  الدفوع  أن 

الموضوع  وقبل أي طلب أو دفع آخر أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق في أبدائها، سواء كانت الدعوى في  

الاستئناف أو  الاعتراضية  أو  الابتدائية  عدم المرحلة  أو  الدعوى  عريضة  تبليغ  ببطلان  كالدفع  اختصاص   ية 

( قد استثنى بعض الحالات التي يجوز فيها إبداء الدفع الإجرائي وإن  9المحكمة مكانياً، إلا أن المشرع الفرنسي) 

  سبقه طلب أو أمر ما أو بعد السير فيها، منها طلب الاطلاع على المستندات والأوراق لا يمنع من إبداء الدفوع 
التي بنيت    -أي الأسباب   -( إلى ضرورة إبداء جميع الوجوه  10الإجرائية بعده، هذا وقد أشار المشرع اليمني) 

يحق للمحكمة أن  عليها الدفوع المتعلقة بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها عند تقديم الدفع، ولا  

تثيرها من تلقاء نفسها ولا أن تحكم بها طالما لم يتمسك بها أحدٌ من الخصوم، أما الدفوع الشكلية التي تتعلق  

( محل المقارنة 11بالمصلحة العامة كالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً أو نوعياً أو قيمياً، اتفقت القوانين) 

على جواز تقديمها في أي وقت وبأي مرحلة من مراحلة المرافعة )المحاكمة(، كما وللمحكمة أن تثيرها وتحكم  

   بها ولو من تلقاء نفسها دون توقف على إثارتها من قبل أطراف الدعوى.
 طريقة الفصل في الدفوع الشكلية: -2

( الفـصل في 12العراقي)اختلفت القوانين الإجرائية في كيفية الفصل في الدفـوع الشكلية، حيث أوجب المشرع 

هذه الـدفوع على وجه الاستقلال وقبل التعرض لموضوع الدعوى؛ لأن قبولها والحكم فيها ابتداءً سيغنيها عن 
 

انساااااع  ن م ةر اليااااار ذ ن  رق  إعد   الةعنف رتاع رم ملو ال ل  الصااااادة   ة اساااااع ع داع تا اكاع م د وع  اةرر ع ةك ن ام  (7)
 .135  ص 2008م ةمع إلو مجلس كلاع الة اسدا الالاد عم الجدماع الا ةواع  الا ة   

( من قاادون  الإجراءاا 74ت ااد لدااد الماادة     ( من قاادون  المراعااادا المااةواااع الاراقم الماااةد 95ر  74ر    73تنظر المناة    (8)
( من قادون  181الماةوااع الذروساااااااااااااام المااةد  رال م   ن ع داد ا اةاء االم الاةعنف  رلا  را  كاد  م ال اد  بادلنظادل الاادل   رالمادة   

 المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد.

 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد.74تنظر المدة    (9)

 ( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد. 181تنظر المدة    (10)

( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم 92( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد  ت د لدد المدة   77تنظر المدة     (11)
 ( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد.186-185الماةد  رالمدة   

 ( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد.73تنظر المدة    (12)



 2024( 11( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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النظر في الموضوع كما لو كانت المحكمة غير مختصة مكانياً، وبالتالي تساهم هذه الطريقة في تجنب ضياع  

الوقت والجهد والنفقات بالنسبة للمحكمة وللخصوم أنفسهم، فيما لو ترك وقت تقديمه والتمسك بهِ لمشيئة المدعى  

شرط)  أو  قيد  دون  بعدم  13عليه  دفع  بينها  من  وكان  شكلي  دفع  من  أكثر  المحكمة  وجدت  إذا  أنه  على   ،)

الاختصاص فعليها أن تفصل فيه أولاً ومن ثم تعود لبقية الدفوع الأخرى وذلك إذ لا ولاية لها في نظر تلك 

الدعوى أساساً)  بنظر  تكن مختصة  لم  إذا  الموضوع هو قاضي  14الدفوع  القائل قاضي  المبدأ  من  انطلاقاً   ،)

,  فيهما   حكماً واحدً   وتصدر  الموضوع  إلى  الشكلي  الدفع  ضم  تقرر  المحكمة أن  الدفوع، كما أن ما تقدم لا يمنع

  لا   للموضوع  الدفع  ضم  وإن,  الموضوع أولاً   بحث   يقتضي  الشكلي  الدفع  في  الفصل  كان  متى ما  ذلك  ويكون

( فلم نجد له نصاً يشير  16أما المشرع الفرنسي)   ,(15أو رفضه)   الدفع  بقبول  الحكم  من  بعدئذ   المحكمة  يمنع

ً  الاختصاص  في  الفصل كان بصراحة إلى هذه المسألة، إلا أنه أشار إلى حالة إذا   النزاع،  موضوع على متوقفا

منفصلة على    الاختصاص الإجرائي بأحكام  الدفع بعدم  وفي  النزاع  موضوع  في  يحكم   أن  القاضي  على  وجب 

( فقد أجاز للمحكمة أن تفصل بها على استقلال، ما لم  17الحكم، أما المشرع اليمني)   منطوق  أن يبن ذلك في

تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ يتعين عليها أن تبين ما حكمت بهِ في كل منهما على حدة، وانفرد 

بالنص صراحة على حالة إذا ما كان الدفع متعلقاً بالنظام العام حيث ألزم المحكمة بإرجاء السير في الدعوى 

 والنظر في الدفع والفصل فيه استقلالاً بحكم مسبب.الأصلية  

قبل   الاستقلال  الشكلية على وجه  الدفوع  في  الفصل  من حيث وجوب  العراقي  المشرع  موقف  أن  لنا  ويبدو 

الدخول في موضوع الدعـوى وكذلك موقف المشرع اليمني بالفصل في الدفع المتعلق بالنظام العام استقلالاً،  

النفقات والجهد المبذول من قبل أجدر بالتأييد من موقف المشرع الفرنسي، لما في ذلك محافظة على الوقت و

في   نقص  أو  خلل  فيها  بقضايا  المحاكم  واشتغال  الدعاوى  تراكم  عدم  في  يساهم  حيث  والخصوم،  المحكمة 

إجراءاتها يستوجب معها عدم صلاحيتها لنظرها من قبل القضاء، كما أنه يمكن للخصوم من إعادة رفعها بمجرد 

 استيفائها الشكلية الصحيحة. 

 

 مطلب الثانيال

 أنواع الدفوع الشكلية وآثارها
 

تبين فيما تقدم أن الدفوع الشكلية تكون على نوعين، الأول دفوع يلزم تقديمها قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق  

فيها مثل: الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً والدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى، وأيضاً طلب رد القاضي 

 

   2013الاراق   -  منيااااان اا جدماع ج دد     ب  1انظر ة. مصااااام  م ةالمج ة بلر    اااااند المراعادا المةواع  ط  (13)
 .440ص 
   2011انظر: وةي خ ر الةان  الةعنف الإجرائاع عم الةمني المةواع  ة اسااااااااع م د وع  ةا  الذآر الجدمام  الاساااااااالنة  ع    (14)

 .178-177ص 
انظر: ال د ااام م ة السااا د  ودام م ة من   الاسااا وندءاا النا ة  ملو ا ةاء الةعنف الياااللاع  الجلء اشرد  م دد منيااان   (15)

الااااااااا ااااااااادلااااااااام:  الااااااااارابااااااااا   رمااااااااالاااااااااو  اشمااااااااالاااااااااو  الااااااااا  ااااااااااااااااااااااادء  لاااااااااماااااااااجااااااااالاااااااااس  الالاااااااااآااااااااا ااااااااارروااااااااام  الااااااااامااااااااانقااااااااا   عااااااااام 
https://www.sjc.iq/view.70294/#offcanvasMenu 7/2/2024  تد  خ الل د   عم. 

 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد.77تنظر المدة    (16)

 ( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد.181ر  180تنظر المدة    (17)

https://www.sjc.iq/view.70294/#offcanvasMenu
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(، لكونها متصلة بالمصلحة الخاصة للخصوم، بينما النوع الثاني فهي الدفوع التي يمكن  18عند توفر أسبابه) 

التقدم بها في أي وقت وفي أي مرحلة من مراحل المرافعة كالدفع بعدم اختصاص المحكمة وظيفياً أو نوعياً  

المترتب الآثار  وتختلف  العامة،  بالمصلحة  الدفوع  هذه  تتصل  إذ  دعويين،  بتوحيد  الدفوع والدفع  هذه  على  ة 

 باختلاف نوعها، ولبيان تلك الأنواع والآثار المترتبة عليها قسمنا هذا المطلب إلى الفرعيين الآتيين: 
 

 الفرع الأول

 أنواع الدفوع الشكلية
 

 أولاً: الدفوع الشكلية المقررة لمصلحة الخصوم:

 الدفع بعدم الاختصاص المكاني: -1

القضاء في المنازعات بين المحاكم  إن المقصود بالاختصاص المكاني أو المحلي هو توزيع سلطة أو ولاية  

يتعلق   أنه  والأصل  الاثنتين،  درجتيها  وفق  المحاكم  أنواع  ويشمل جميع  المركز،  أو  المكان  بحسب  المتعددة 

وعدم مسؤوليته عن موضوع   ذمته  براءة  إلى  تشير  القانون  في  العامة  القاعدة  عليه؛ لأن  المدعى  بمصلحة 

(، لذا عليه أن يسعى إلى خصمه وذلك بإقامة  19فاً للأصل والظاهر) الدعوى، إذا إن المدعي يدعي شيءً خلا

دعواه في موطنه أو بالقرب منه حتى لا يكلفه عناء ومشقة الحضور إلى محكمةٍ بعيدةً عن محل سكنه، هذا وقد  

( تحديد اختصاص المحاكم مكانياً بموطن المدعى عليه أو بموضوع الدعوى، كما أخذ بعين  20ربط المشرعين) 

الاعتبار بعض الاعتبارات الإنسانية التي منح للمدعي بموجبها أكثر من ضابط لإقامة دعواه خاصةً في دعاوى  

 الأحوال الشخصية. 

النافذ، وكذلك   المدنية  المكاني في قانون المرافعات  للدفع بعدم الاختصاص  لم يورد المشرع العراقي تعريفاً 

المقارنة وهو موقف يحسب لهم، فذلك من صميم عمل الفقه والقضاء؛ لأنهم  الحال بالنسبة لبقية القوانين محل  

( من 21أقدر على مواكبة ومواجهة ما يستجد من ظروف وما يطرأ من تغييرات اجتماعية، إذ عرفه جانب)

الباحثين هو "دفع شكلي يطلب بهِ الخصم من المحكمة أن تمتنع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها  

الفقه)  من  آخر  جانب  في حين عرفه  المكاني"،  الاختصاص  لقواعد  طبقاً  بنظرها  "وسيلة  22غير مختصة   )

 دفاعية تهدف إلى جعل المحكمة التي تنظر الدعوى تتخلى عن نظرها". 

عدم   في  الطعن  مبناه  العام  بالنظام  متعلق  غير  شكلي  دفع  المكاني  الاختصاص  بعدم  الدفع  أن  يتضح  وبهذا 

اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى مكانياً، ويجب إبداؤه قبل التعرض لموضوعها وإلا سقط الحق فيه ولا  

 تستطيع ومن تلقاء نفسها أن تدفع تستطيع المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، وإذا كان الأصل أن المحكمة لا

 

 اسااااااااااااااد   عم  الةخند  ق    الرة ةلا  ت ةي  يجا  -1 ( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد   95وصاااااااااااااا  المدة   (18) 
 .( دد يال   يلن  ل   اوع  الرة ةدلا اع    ار  اسيدبع  اس جةا  اذا  ذلك باة  الرة  ةلا ت ةي   يجنز  -2.فاع  ال ق س    رالا  الةمني 

  ةا   1ا دا ال  اااااادئاع  طعيد  الا نةي  شاااااارح ا لدل قدون  المراعادا المةواع  ة اسااااااع م د وع رمالز  بدل ا   ة. انظر: (19)
 .131  ص 2016  بغةاة -    رراالسندن ي 

( من قادون  48-42( من قادون  المراعاادا الماةوااع الاراقم المااةد  ت اد لداد المناة  305-303ر  41-36تنظر المناة      (20)
 ( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد.101-92الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد  رالمناة  

  ةا  الآ ا 1ة. يدساااااار بدساااااا  ذون  الساااااايادري رة. اجادة عدمر ودي  الةلامم  ب نو رة اساااااادا عم ال دون  ال دص     (21)
 .95  ص 2012الامد اا   -ةا  ش دا  مصر -ال دونواع

(22) Cadiet Loïc et Jeuland Emmanuel, Droit Judiciaire Privé, 8 Edition, LexisNexis, 2013, p: 275. 
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( من الفقه ذهب إلى أنه  23بعدم اختصاصها مكانياً وإنما يجب أن يتمسك به الخصم في الدعوى، إلا أن جانب) 

بإمكان المحكمة ومن تلقاء نفسها ان تقضي بعدم اختصاصها مكانياً خاصة عندما يتعلق هذا الاختصاص بالنظام  

بالنسبة للاعتراض على الحكم الغيابي إذ ألزم المشرع العراقي أن يرفع إلى ذات   العام كما هو عليه الحال 

وان الغيابي  الحكم  أصدرت  التي  محل    المحكمة  في  الواقعة  المحكمة  بواسطة  تقديمه  أجاز  القانون  كان 

(، ويبدو لنا رجاحة هذا الرأي كونه يخفف من العبء الملقى على عاتق المحكمة في نظر جميع  24المعترض)

الدعاوى المرفوعة أمامها وأيضاً يساعدها على حصر نطاقها ونظر ما يدخل في حدودها المحلية فقط مما يؤدي  

 إلى سرعة إنجازها وحسمها وبالتالي القضاء على ظاهرة بطء إجراءات التقاضي. 

وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير متعلق بالنظام العام فإنه يحق للخصوم الاتفاق على ما يخالف 

قواعده صراحةً وذلك بتعيين محكمةٍ لتنظر في النزاع الحاصل بينهم أو ضمنياً عند سكوت المدعى عليه عن  

المرفوعة ضده)  الدعوى  تنظر  التي  المحكمة  الاختصاص  بعدم  أن  25الدفع  يجب ملاحظته هو  ما  أن  إلا   ،)

 الأصل   أن  فبين  (26الفرنسي)   المشرع  المشرع العراقي لم ينص بشكل صريح على جواز الاتفاق من عدمه، أما

  سبيل   على  الاتفاق  هذا  صحة  أجاز  وإنما  المكاني،  الاختصاص   قواعد   يخالف  شرط  كل  باطلاً   يعد   الاتفاق  في

  التزامات   ضمن   وواضح  صريح   بشكل  على أن يرد ذلك  تجاراً   بصفتهم   الأشخاص   عليه  اتفق  ما  إذا  الاستثناء
بينما  يحتج  الذي  الطرف ً   الخصوم  بين  الاتفاق  جواز  (على27اليمني)   المشرع  نص   بهِ،    نظر   أثناء  أو  مقدما

  المتفق  المحكمة  إلى   إحالتها  الدعوى   أمامها  المنظورة   المحكمة  عندها تقرر محكمة ما،    اختصاص   على  الدعوى

     .فيها تفصل أن الدعوى إليها المحال المحكمة على  ويجب  للمحاكم النوعي الاختصاص  مراعاة مع عليها
بعدم اختصاص ويثور في هذا الصدد السؤال التالي، ما الحكم إذا ما دفع المدعى عليه وقبل التعرض للموضوع  

المحكمة مكانياً وطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إلا أن المحكمة رفضت ذلك كون محل العقد سند  

المطالبة في الدعوى يقع ضمن الحدود المحلية لها وأنها قد قطعت شوطاً طويلاً بتحقيقيتها في الموضوع، 

ياً أن ترفض طلب الإحالة والاستمرار بنظر وبصيغة أخرى هل يحق للمحكمة التي طُعنَ باختصاصها مكان

 الدعوى؟

الأصل أنه إذا ثبت للمحكمة من خلال التحقيقات التي تجريها أنها غير مختصة مكانياً لنظر الدعوى أن تستجيب 

لطلب المدعى عليه وتقرر إحالة إضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة بحكم القانون، ولكن إذا ثبت لها أن  

فل المحلية  يقع ضمن حدودها  الدعوى  المطالبة في  العقد سند  تمتنع عن الاستجابة لطلبه وتستمر  محل  أن  ها 

بنظرها للدعوى وخاصة إذا ما كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في إجراء التحقيق فيها، وهذا ما ذهبت إليه محكمة 

( حديث لها جاء فيه )طعن المدعي تمييزاً بقرار محكمة بداءة 28استئناف كربلاء بصفتها التمييزية في قرار) 

 

ة. عد   ملم ممر الجرجري ر وةي خ رالةان سا ة  الةع  باةل الاخ صدص الملدوم عم الةمني المةواع  ة اسع م د وع    (23)
  ص 2014   21  الساااااانع  67الاةة     19ب   منياااااان  عم مجلع الراعةان لل  نق  كلاع ال  نق  جدماع المن اااااا   المجلة  

344. 
 ( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد.178تنظر المدة    (24)

   2000لنير  جدماع المن       ة اسع م د وع  ةا  الآ ا للايدمع راالمةواع ةي   شرح   لدل المراعاداة. عيد  الا ن (25) 
 .    127 ص
 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد.48تنظر المدة    (26)
 ( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد.101تنظر المدة    (27)

 غ ر   8/1/2023عم    2023/ا/م ذرقاع/ ع  إ ادلاع/7انظر: قرا  م لماع اساااااااااااااا ينادر كربلاء/ الدااا  ال م  ل اع بادلااةة    (28)
 .منين (



 مقارنة( تحليلية دراسة(  الدفوع قبول الإنـقـضـاء الإجـرائـي للـدعـوى المـدنـية بـغير حـكم ب
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كربلاء المتضمن رفض الإحالة وإعادة الدعوى إلى محكمتها... ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد 

في   المؤرخة  البدائية  الجلسة  يشير محضر  إذا  القانون،  وموافق لأحكام    وكيل   أن  2022/ 7/11أنه صحيح 

 الاختصاص   قواعد   حسب   كربلاء  بداءة   محكمة  إلى  إحالتها  الدعوى  أساس  في  الدخول  وقبل  طلب   عليهم  المدعى

  معيار   فيها  يتقدم(  بدلين   فرق)  شخصي  حق  بطلب   تتعلق  كانت   وإن  الدعوى  أن  الهيئة  هذه  وجدت   وقد   المكاني

 المرافعات   قانون  من  (37)  المادة  من(  1)  الفقرة  بهِ   جاءت   الذي  الآخر  المعيار  أن  إلا  لنظرها  عليهم  المدعى  سكن

  فيها   التحقيقات   طبيعة  هنا  يدعمه  والذي  الدعوى  هذه  في  كذلك  ينهض   المطالبة  سند   العقد   محل  المعدل  المدنية

 أن   على  فضلاً   المحلية  المحكمة  حدود   ضمن  يقع  الذي  العقار  محل  على  الموقعي  الكشف  إجراء  تتطلب   قد   التي

  قطعت   قد   كانت   المحلية  البداءة  محكمة  أن  الموضوع  ذات   المنظورة  بالدعوى  المرفقة  المبطلة  الدعوى  من  الثابت 

 ورد   المميز  القرار  تصديق  قرر  لذا  أخرى  محكمة   من  بنظرها  إحاطة  أكثر   يجعلها  مما   بتحقيقاتها  طويلاً   شوطا

 ....(التمييز رسم المميز وتحميل  التمييزي الطعن

بالنص صراحة   المصري  المشرع  انفرد  وقد  تحققها من عدم  هذا  المدعي عند  للمحكمة فرض غرامة على 

م  1967  لسنة  13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  110اختصاصها حيث نصت المادة )

المعدل للمحكمة أن تحكم في هذه الحالة بغرامة لا تجاوز مئتي جنيه، ويبدو لنا أن الحكمة من إضافة هذه الفقرة 

هي إذا ما تبين للمحكمة أن المدعي قصد المماطلة والتأخير من إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة ومنعاً  

( بإضافة فقرة ثانية لها تهدف إلى 78، لذا ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة )لتعسفه تجاه خصمه

د من التأخير والمماطلة  منع المدعي من التعسف في استعمال حقه برفع دعواه أين ومتى ما شاء وكذلك للح

المترتبة على إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة مكانياً أو وظيفياً أو نوعياً، ويكون نصها على الشكل 

وللمحكمة أن تفرض على المدعي غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة أضعاف الرسم المستوفي عن   -2)   الآتي:

 . الدعوى إذا تبين لها علم المدعى أو كان من السهل عليه العلم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعواه(
ولكن ما هو مصير الحكم     وما سبق من أحكام ينطبق على الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى البدائية

البدائي الأولي الذي أصدرته هذه المحكمة غيابياً بحق المدعى عليه، ثم طعن بهِ اعتراضاً ودفع في لائحة 

 دعواه الاعتراضية بعدم اختصاص محكمة البداءة مكانياً بنظر الدعوى التي أصدرت حكمها الغيابي بحقه؟ 

إن قواعد إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى بسبب عدم الاختصاص لا تجري في مرحلة الاعتراض على الحكم  

اختصاصها مكانياً إبطال الحكم  الغيابي ولا في مرحلة الاستئناف وإنما يتعين على المحكمة إذا تحققت من عدم  

الغيابي ورد الدعوى وإفهام المدعي بإقامة دعواه مجدداً أمام المحكمة المختصة، وهذا ما ذهبت إليه محكمة 

 محكمة  قرار  على  انصب   التمييزي  الطعن  إن  ... وإذ )( حديث لها جاء بمضمونه  29التمييز الاتحادية في قرار)

  أن   التقاضي  في  الأصل  ان  المرافعات   قانون   في  المقررة  القواعد   من  إنه  وإذ   الغيابي  الحكم  بإبطال  الكرخ  بداءة

  اقامتها   القانون  أجاز  واستثناءً   عليه  المدعى  موطن  محكمة  في  الدعوى  يقيم  وأن  عليه  المدعى  الى  المدعي  يسعى

ً   سواء  مختصة   غير  محكمة  في  الدعوى  أقيمت   فإذا  الدعوى  لحسم  تسهيلاً   أخرى  محاكم  في ً   أو  وظيفيا   أو   نوعيا

 ً   اختصاصها   بعدم   قضت   ما  إذا  الدعوى  أمامها  المقامة  المحكمة   على  وجب   الدعوى  هذه  في   الحال  هو   كما  مكانيا

  وهذه ( مدنية  مرافعات   78)   المادة  أحكام  وفق على  فيها  النظر  لإكمال المختصة  المحكمة  الى  الدعوى  تحيل  أن

  الطعن   وتم  الدعوى  في  الفاصل  حكمها  المحكمة  أصدرت   ما  فإذا  الدعوى  أساس  في  القضاء  قبل  تجري  الإحالة

 المختصة   المحكمة  علــى  الإحالة   تصح  لا  الحالة  هذه  ففي  الاستئناف  أو  الغيابي  الحكم  على  الاعتراض   بطريق  فيه

 المرافعات   لقانون  الموجبة  الأسباب   صراحة  ذلك  إلى  أشارت   حسبما  الطعن  إليها  المرفوع  المحكمة  أمام  يكون  ولا

  الدعوى   اقامة  المدعي  وبإمكان  الاختصاص   لعدم  الدعوى  ورد   فيه  المطعون  الحكم  بإبطال  تقضي  أن  إلا  المدنية

 

 . غ ر منين ( 28/3/2021عم  2021/الد يع الادمع/4انظر: قرا  م لمع ال م  ل الات دةيع/ بدلاةة  (29)
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ً   يعد   الغيابي  الحكم  على  الاعتراض   لأن  المختصة  المحكمة  أمام  مجدداً  ً   طريقا   ولا   الأحكام  في  للطعن  قانونيا

  المحكمة  من  إلا  فيه  الفصل  يجوز  لا  لذلك  دعوى  شكل  على  تنظره  المحكمة  كانت   وإن  الصفة  هذه  عنه  تزول

 . (نقض القرار ... لذا قرر  الغيابي الحكم أصدرت  التي

 الدفع ببطلان تبليغ عريضة الدعوى أو الأوراق الأخرى:-2

والمكان المحدد للمرافعة ان المقصود بالتبليغ هو تحقق علم المدعى عليه بالدعوى المقامة ضده وباليوم المعين  

(، فالغرض منه هو دعوة الخصم للحضور في يوم معين أمام محكمة  30فيها وهذه هي الغاية الأساسية منه) 

(، والأصل أن الخصومة في الدعوى المدنية لا تنعقد صحيحة  31معينة لسماع الحكم في دعوى مرفوعة عليه) 

عريضتها لدى قلم المحكمة وتبليغ الخصم بما اشتملت عليه وذلك من أجل  إلا بعد دفع الرسم عنها عند إيداع  

(،  32العلم بها والإحاطة بطلبات خصمه وادعاءاته ليتمكن من تهيئة وإعداد دفوعه الكفيلة برد ما يدعيه خصمه) 

الكيفية التي تتم    بينت ( محل المقارنة مراعاة شكلية معينة لورقة التبليغ )الاعلان(، كما  33وقد أوجبت القوانين) 

بها، وقد رتبت بطلان التبليغ كجزاء على عدم مراعاة الشكلية والطريقة الواجبة الاتباع فيه، فإذا ما شابه عيب  

(، لذا لا 34أو نقص جوهري مما يترتب معه خلل في صحته أو فوت الغاية المرجو تحقيقها منه عد باطلاً) 

يستطيع الخصم التمسك ببطلان التبليغ إلا في الحالات التي يتصف بعيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو  

النقص  أو  التبليغ  إجراء  البيان عند  الذي شاب  العيب  تتحقق  من  تتأكد  التي  المحكمة هي  وإن  غايته،  يفوت 

 (.35الجوهري في الشكل والذي فوت تحقق الغاية منه) 

وقد مر بنا سابقاً أن القوانين الإجرائية قد نظمت هذا الدفع حيث بينت وقت الدفع بهِ بأن يكون قبل أي دفع أو 

طلب آخر وإلا سقط الحق في ابدائه، كما أوجبت أن تفصل فيه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى، وهذا 

( منها أيضاً إلى  2والتي أشارت في الفقرة )  ( من قانون المرافعات العراقي المعدل،1/ 73ما أوضحته المادة )

انطباق القواعد أعلاه في الدعوى الاعتراضية وكذلك الاستئنافية، والأصل فيه أن يتمسك بهٍ الخصم، ومع ذلك 

بعريضة   أو  بالحضور  تعلق  ببطلانه سواء  عليه  المدعى  يدفع  لم  وإن  التبليغ  التأكد من صحة  للمحكمة  فإن 

( من القانون المذكور آنفاً حيث ألزمت المحكمة 51لأخرى وذلك يجد سنده في المادة )الدعوى أو بالأوراق ا

بأن تتحقق من صحة التبليغات وتمامها على الوجه المطلوب والمبين في القانون فإذا ما ثبت لها تخلف أحد  

 

   2014  ماياع الآ د   بغةاة  1ال د م لذ ع ادم  الاج لم  اجراءاا ال  د م عم الةمني المةواع  ة اسع م د وع  ط    (30)
 .143ص 
 . 227 ص   2012ةا  الذآر الجدمام  ال دار      المراعادا المةواع رال جد  ع ةر  ط  ا ن النعدانظر: ة. ا مة  (31)
اسااااا اذدء ال  لاك للياااااللاع ال دونواع  ب   منيااااان  عم مجلع الجدماع الارا اع  مركل اعر مةل    انظر: م مة  شااااادة  سااااا ن (32)

   .416  ص 2023  1  الاةة 56الي نو رالة اسدا عم الجدماع الارا اع  المجلة 
( من قاادون  الإجراءاا 59-53( من قاادون  المراعااادا المااةواااع الاراقم الماااةد  ت ااد لدااد المناة  24-15تنظر المناة    (33) 

 ( من قدون  المراعادا المةواع رال نذ ل الامنم الماةد.46-39المةواع الذروسم الماةد  رالمناة  

( من قدون  المراعادا المةواع رال جد  ع  20( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد  ت د لدد المدة   27تنظر المدة     (34)
 ( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد.49ر  48المصري الماةد  رالمدة   

  المركل ال نمم للإ اااااااااةا اا 1الةعنف الياااااااااللاع عم الةمني المةواع  ة اساااااااااع م د وع  ط   ملم غساااااااااد  ا مةانظر: ة.   (35)
 .73-72  ص 2016ال دونواع  مصر  
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( من ذات 3(، وقد قضت الفقرة )36الاجراءات المنصوص عليها في التبليغ أن تحكم بإعادة التبليغ مرة ثانية) 

إرادة  المحدد(، وتتجسد  اليوم  يقوم مقامه في  تبليغه أو من  المطلوب  إذا حضر  التبليغ  المادة ) يزول بطلان 

المشرع في هذا النص واضحة للتخلص من آثار البطلان المترتب على التبليغات المعيبة، وذلك بتصحيحها عن  

 (.37ن وما يترتب عليه من آثار تعرقل سير الدعوى) طريق عد واقعة الحضور مزيلة للبطلا

   وبصدد ما تقدم يطرح السؤال التالي، هل يزول البطلان بحضور أحد المدعى عليهم عند تعددهم؟
( من قانون المرافعات العراقي اشترطت صراحةً حضور 73( من المادة ) 3للإجابة عن ذلك نقول إن الفقرة )

الشخص المطلوب تبليغه أو حضور من يقوم مقامه وبذلك يتضح أن بطلان تبليغ الأوراق القضائية لعيب فيها 

  أحد المدعى عليهم   حقه، وعليه فإن حضور  في  البطلان  وقع  من  كل  بحضور  إلا  يزول   لا  ذو أثر نسبي، حيث 

عليهم إلا إذا كان وكيلاً عنهم فهنا    المدعى  من  غيره  تبليغ  بطلان  لتصحيح  يحقق ما اشترطته الفقرة أعلاه  لا

المدعي أن يتمسك بصحة التبليغ لحضور أحدهم، لا يستطيع     لذا  يزيل حضوره البطلان بالنسبة لهم جميعاً،

  (، ومما تقدم نستنتج أن فكرة الحضور38غيرهِ)   ببطلان تبليغ  يتمسك  كما وليس باستطاعة من حضر منهم أن
لا تزيل البطلان فهو موجود ويضل الإجراء معيباً وإن تم تصحيحه، ولكن يترتب على هذه الفكرة زوال حق  

 الخصم في التمسك بالبطلان.

( إلى حالة تصحيح البطلان بالحضور، إلا أنه نص على زواله بتصحيح  39في حين لم يشير المشرع الفرنسي) 

لاحق للإجراء ولو بعد التمسك بهِ على أن يتم التصحيح في المهلة المقررة قانوناً للقيام بالإجراء بشرط أن لا  

محددة في القانون حددت المحكمة مهلة مناسبة لتصحيحه  ينشأ عن ذلك ضرر، وإذا لم يكن للإجراء مهلة إسقاط  

( وعلى سبيل الحصر الحالات التي 40ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه، بينما حدد المشرع اليمني) 

ناشئا عن عيب في  التكليف بالحضور أو عريضة الدعوى إذا كان  يزيل فيها الحضور بطلان إعلان ورقة 

الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة وفيما عدا هذه الأحوال فلا يزول البطلان بحضور الشخص  

رى لتصحيح البطلان فضلا عن الحضور وهي إيداع الخصم مذكرة  المطلوب تبليغه، كما أنه اعتمد وسيلة أخ

بقية   بالتأييد من موقف  الفرنسي هو الأجدر  تقدم فان موقف المشرع  بدفاعه لدى كتاب المحكمة، ويبدو مما 

المشرعين؛ إذا لم يقيد التصحيح بأسلوب محدد بذاته، حيث يجوز تصحيح الإجراء الباطل بكل ما من شأنه  

 وبشرط أن لا يترتب عليه ضرر للخصم وأن يتم في الوقت المحدد قانوناً أو قضاءً. تحقيق غايته

 

 الدفع ببطلان عريضة الدعوى:  -3

تعد العريضة هي أساس قيام الدعوى والتي يرتكز عليها كل إجراءاتها فيما بعد، فبدونها لا يمكن المطالبة بالحق  

( من قانون المرافعات  44الموضوعي وحمايته، )فكل دعوى يجب أن تقام بعريضة( هذا ما نصت عليه المادة ) 

من البيانات التي يجب أن تحتوي عليها عريضة  ( من القانون ذاته على مجموعة  46العراقي، كما بينت المادة )

 

  المل يع ال دونواع  1    الالماع  عتا ا دتر   1969لساانع    83 ق    مة   الم منة  شاارح قدون  المراعادا المةواع  ال د اام (36)
 .128ل  ص 1994 -ه1415  بغةاة

م ةمع    ن ام   ة اسع م د وع   ةرر ع ةكاعرةر اد عم  س  الةمني المةو  جرجري  ال  لاغدا ال  دئاععد   ملم ممر ال  .ة  (37)
 .142  ص 2004ال  نق  جدماع المن     لاعإلو مجلس ك

 للمالنمدتاع  الإلآ رروم المرج  عم منياااااااان  ب   الةعنف  وظر ع عم  ال  اااااااادئاع  ال  لاغدا الجرجري  ممر  ملم عد    ة. (38)
 .6/2/2024 الل د   تد  خ   https://mail.almerja.com/reading.php?idm=51127: ال دلم الراب  رملو

 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد. 115تنظر المدة    (39)

 ( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد.182تنظر المدة    (40)

https://mail.almerja.com/reading.php?idm=51127
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اليمني)  المشرع  ذهب  الاتجاه  وبذات  المحكمة،  قلم  لدى  وإيداعها  رفعها  عند  المشرع  41الدعـوى  أما   ،)

( فذهب إلى أن الدعوى يمكن أن تقام إما باستدعاء يوجه من المدعي إلى الخصم مبيناً فيه ما يطلبه  42الفرنسي) 

منه أو بعريضة مشتركة بين طرفي النزاع يطلبان الفصل فيها، وعليه لا بد أن تستوفي تلك العريضة ما اشترط  

عها وأدلتها وطلباتها وأسانيدها،  القانون توافرها فيها من بيانات ضرورية للتعرف على الخصوم فيه وموضو

وأن هذا الدفع هو من الدفوع الشكلية المقررة لمصلحة الخصوم والذي يتعلق بوجود مخالفة في تلك البيانات، 

وفي هذه المسألة يجد السؤال التالي موضعا له، وهو هل يحق للمحكمة أن تنبه المدعي إلى الخطأ والنقص  

 ند عدم الدفع بهِ من قبل خصمه، وأن تطلب منه تصحيح وإكمال ذلك؟ الوارد في بيانات عريضة دعواه ع

وللإجابة عنه نقول: إن الأصل في هذا الدفع أن يبديه الخصم ويتمسك بهِ قبل أي دفع أو طلب وإلا سقط الحق  

( من قانون المرافعات العراقي يشكل استثناءً من ذلك الأصل،  50فيه، ولكن يكمن القول: إن ما أوردته المادة )

أن يؤدي إلى الجهل بالمدعّى بهِ أو أحد الطرفين أو فإنه إذا ما كان الخطأ أو النقص في تلك البيانات من شأنه  

المحل المختار لغرض تبليغ الخصم فإن للمحكمة أن تطلب من المدعي تصحيح الخطأ واستكمال النقص وذلك 

خلال مدة مناسبة تحددها هي، فإذا لم يستجب خلال الفترة المحددة فلها أن تبطل عريضة الـدعوى وهو ما  

استئناف نينوى بصفتها    دعوى دون الفصل في موضوعها، وهذا ما أكدت عليه محكمةسيؤدي إلى إنقضاء ال

( حديث لها جاء في مضمونه )... وعند عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح  43التميزية في قرار)

( من قانون المرافعات المدنية، وذلك لوجود نقص في البيانات الواجب 50( من المادة )1وموافق لأحكام الفقرة )

ال وكيل  قيام  التبليغ، وعدم  المختار لغرض  بالمحل  والمتمثلة  الدعوى  هذا ذكرها في عريضة  بإكمال  مدعي 

لفترة مناسبة وتأجيل الدعوى لهذا السبب، فضلاً عن إقرار وكيل   النقص على الرغم من إمهال المحكمة له 

المدعي بعدم معرفة عنوان واضح للمدعى عليه، الأمر الذي يجوز معه للمحكمة إبطال عريضة الدعوى للسبب 

قانونية المشار إليها، لذا قرر تصديقه ورد الطعن التميزي(، المتقدم، وبما أن القرار المميز التزم وجهة النظر ال

كما للمحكمة أيضاً أن تقرر الإبطال في حالة تعذر تبليغ المدعي بما شاب البيانات من خطأٍ أو نقصٍ يستوجب  

تستطيع   فلا  المدعي  إرادة  عن  خارج  لسبب  الخطأ  كان  إذا  النص  مخالفة  مفهوم  ومن  والإكمال،  التصحيح 

(، وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف كربلاء  50إبطال عريضة الدعوى استناداً الى أحكام المادة )المحكمة  

 جلسة   في  المميز  قرارها  اتخذت   الموضوع  محكمة  ( حديث لها جاء فيه )... لأن44بصفتها التمييزية في قرار)

  قانون   من(  50)المادة    لحكم  استناداً   الدعوى  عريضة  إبطال   تضمن  والذي  2023/ 30/11  المؤرخة  المرافعة

  وفي... الدعوى عريضة إبطال  حالات  إلى أشار قد  المتقدم القانوني النص  إن وحيث  المعدل المدنية المرافعات 

  هذه   من (  1)  في  ورد   بما  بتكليفه  المدعي  تعذر تبليغ   إذا  الدعوى   عريضة  تبطل   أعلاه  المادة  من  الثانية   الفقرة

 القرار(. نقض  قرر  لذا المميز... القرار في تتوافر لم الحالتين وكلتا  أنفاً، إليها المشار المادة

أما موقف التشريعات المقارنة من بطلان عريضة أو صحيفة الدعوى لوجود خطأ أو نقص فيها نجد أن المشرع 

( عجز الخصم عن تصحيح الإجراء الباطل أو  45الفرنسي لم يتطرق إلى هذه الحالة، بينما عد المشرع اليمني)

ويبدو رجاحة   لبطلان عريضتها.  وليس  الدعوى  قبول  لعدم  سبباً  قانوناً  المقرر  الميعاد  في  الناقص  استكمال 

موقف المشرع العراقي من بقية المشرعين بشأن بطلان عريضة الدعوى لوجود خطأ أو نقص فيها، فمن جهة  

 

 ( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد.104تنظر المدة    (41)
 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد.57ر 56ر 54تنظر المناة   (42)

 . غ ر منين ( 11/5/2023عم  2023/ا.  /87انظر: قرا  م لمع اس يندر و نني/ الداا  ال م  ل ع المةواع بدلاةة  (43)
  11/12/2023عم    2023/ا/ ا ناد شاا صاااع/ إبادد/76انظر: قرا  م لمع اساا يندر كربلاء/ الداا  ال م  ل ع بدلاةة (44) 

 . غ ر منين (
 ( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد.72ر  71تنظر المدة    (45)



 مقارنة( تحليلية دراسة(  الدفوع قبول الإنـقـضـاء الإجـرائـي للـدعـوى المـدنـية بـغير حـكم ب
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لا يترتب هذا البطلان إلا عند عدم استجابة المدعي لطلبات المحكمة في تصحيح الخطأ وإكمال النقص أو تعذر  

إبلاغه بذلك، ومن جهة أخرى لا يمنع إبطال العريضة من إعادة تجديد المطالبة بذات الموضوع بإجراءات 

 جديدة.

 ثانياً: الدفوع الشكلية المقررة للمصلحة العامة وآثارها:

 الوظيفي أو النوعي: الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو -1

يتوجب لتحديد ومعرفة المقصود بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً )وظيفياً( أو نوعياً أن نبين معنى نوعي  

المنازعات   على  القضاء  ولاية  بيان  بهِ  يراد  الوظيفي  أو  الولائي  فالاختصاص  فيه،  الواردة  الاختصاص 

(، أما الاختصـاص النوعي  46والخاصة كافة إلا ما استثني بنص خاص) والاشخاص الطبيعية والمعنوية العامة  

المقصود بهذا   (، ويمكن القول إن47فيقصد بهِ تخصيص سلطة كل محكمة في نظر نوع معين من الدعاوى) 

الدفع هو الذي يهدف منه الخصم منع المحكمة من نظر النزاع والفصل فيه لخروج موضوعه عن ولايتها أو  

لما هو مقرر في قواعد الاختصاص، وأجاز المشرع العراقي)  ( ابداءه في أي مرحلة من  48صلاحيتها وفقاً 

مراحل المرافعة كما للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها وإن لم يتمسك بهِ الخصوم، مما ينتج عنه انقضاء  

( حديث 49الدعوى بغير حكم  حاسم للنزاع فيها، وهذا ما قضت بهِ المحكمة الاتحادية العليا العراقية في قرار)

  المدعى   ضد   الدعوى  هذه  أقام   المدعي  أن  وجد   العليا  الاتحادية  المحكمة   من  والمداولة  التدقيق  لها جاء فيه: )لدى 

  بإيقاف   بيان  وإصدار  السكن  بطاقة  إصدار  بإلغاء  بإلزامه  الحكم  فيها  يطلب   لوظيفته  إضافة  الداخلية  وزير  عليه

 على  الإدارية الإجراءات   وتسهيل   القانون  تطبيق  في  يساعد   مما  الرسمية  الدوائر  قبل  من  طلبها  وعدم  بها  العمل

 محددة  اختصاصاتها  أن  العليا  الاتحادية  المحكمة  وتجد   الدعوى  عريضة  في  الواردة  للأسباب   وذلك  المواطن

  قانون   من(  4)  المادة  وبموجب   2005  لسنة  العراق  جمهورية  دستور  من(  93) و  (52)   المادتين  بموجب 

  الأخرى   الخاصة  والقوانين  2021  لسنة  25  رقم  بالقانون  المعدل  2005  لسنة  30  رقم  العليا  الاتحادية  المحكمة

  بالرد   حرية   دعواه  يجعل  مما  الدعوى،  عريضة   في   المدعي  طلبات   في  ورد   ما  الاختصاصات   تلك  بين  من  وليس

 الاختصاص(.  لعدم  المدعي، دعوى برد  الحكم العليا الاتحادية المحكمة قررت  لذا الاختصاص، لعدم

كما أجاز المشرع العراقي إبداء الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز  

( وان كان قد اشترط 51(، أما المشرع الفرنسي) 50والتي الأصل فيها عدم جواز إيراد دفع أو أدلة جديدة أمامها)

معاً ولو كان متعلقا بالنظام العام، إلا أنه عاد وقرر أن عدم الاختصاص المتعلق بالنظام العام تقديم كافة الدفوع  

ً   الدفع  كان  ( على أنه إذا52تحكم بهِ المحكمة من تلقاء نفسها، بينما نص المشرع اليمني)   جاز   العام  بالنظام  متعلقا

  نفسها   تلقاء  من  بهِ   تقضي  أن   المحكمة  وعلى  العليا  المحكمة  أمام  ولو  الخصومة   مراحل  من   مرحلة   أي  في  إبداؤه

 

 الماةد. 1979لسنع  160( من قدون  ال نظا  ال  دئم الاراقم  ق  3تنظر المدة   (46) 
  رقة اشاااد ا إلو مساااالع مةل املدواع 131انظر: ة. ساااا ة م ةالآر   ميد ل ر ة.  ةل را ا النةاري  مصاااة  ساااد ق  ص  (47)

إممادد الاخ صاااااااااااااادص الكامم للم اد   الارا ااع  بااة الغادء م اد   الصاااااااااااااالح رالغادء ال ذرقاع   ن م لماع ال اةاء  الم اةرة  رغ ر  
 الم ةرة . 

 ( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد.77تنظر المدة    (48)
 . غ ر منين ( 8/1/2024عم  2023/ات دةيع/321انظر: قرا  الم لمع الات دةيع الالاد/ بدلاةة  (49)
 .( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد209/3تنظر المدة    (50)

 الماةد.( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم 92ر 74تنظر المناة  (51) 
 ( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم الامنم الماةد.186ر  185تنظر المدة    (52)



 2024( 11( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  بعدم   الدفع  منها  العام  النظام  من  تعد   التي  الدفوع  من  عدداً   أورد   كما  الموضوع،  في  الفصل  وقبل  مستقل  بحكم

الدعوى، ويعد المشرع اليمني الوحيد الذي نص على عددٍ من الدفوع المتصلة   نوع  بسبب   المحكمة  اختصاص 

ورغم ذلك فلم يوردها على سبيل الحصر إذا جاء في بداية النص )تعتبر من النظام العام الدفوع  بالنظام العام،  

بالتأييد كونهما قد انفردا في  التالية( إذن فهي على سبيل المثال، وان موقف المشرع العراقي واليمني أجدر 

 النص على إيراد هذا الدفع أمام محكمة التمييز )العليا(.

ً   البداءة  محكمة  أصدرت  لو  فيما  الحكم  ولكن ما ً   حكما  الاستئناف  لمحكمة  فهل  النوعي  الاختصاص  لقواعد   خلافا

 المستأنف  الحكم   فسخ  قررت  أن  بعد  المختصة  المحكمة  إلى  الدعوى   إحالة  تقرر  أن  الاستئنافي  الطعن  نظر  عند

 النوعي؟  الاختصاص قواعد اتباع لعدم

  تحكم   النوعي  اختصاص   بعدم   الدفع  أن  على  اتفقت   الدراسة  محل  الإجرائية  القوانين  إن  نقول:  ذلك  عن  للإجابة

  غير   أنها  لها  تبين  ما  إذا   المحكمة  على  أن  بل  الدعوى  عليها  كانت   حالة  أي  وفي  نفسها  تلقاء  من  المحكمة  به

 قد  البداءة  محكمة  أن  المختصة، وبما  المحكمة  إلى  تحيلها  أن  الدعوى  نوع  بسبب   أو  ولايتها  لانتفاء  مختصة

  إحالة   باستطاعتها  ليس  الاستئناف  محكمة  فإن  تقدم،  لما  خلافا  حكمها  وأصدرت   الدعوى  موضوع  في  فصلت 

 محكمة   عليه  أكدت  ما  وهذا  الدعوى،  ورد   البدائي  الحكم  فسخ  عليها  يجب   بل  التقاضي  درجات   لاختلاف  الدعوى

  الحكم   على  النظر  عطف  ... ولدى)    فيه  جاء  لها  حديث (  53قرار)   ففي  القرارات،  من  العديد   في   التمييز الاتحادية

 المحكمة  هذه  من  الصادرة  النقض   قرارات   اتبعت   قد   المحكمة   :لأن  للقانون  وموافق  صحيح  أنه  وجد   المميز

  البدائي   الحكم  بفسخ  وقضت   3/2023/ 15  في   2023  /المدنية   الموسعة  الهيأة/  92  المرقم  القرار  وآخرها 

ً   مختصة   غير  محكمة  أمام  لإقامتها  المميزين   /المدعيين   دعوى  ورد   المستأنف   دعواهما   إن   حيث   بنظرها  نوعيا

 / تجارية /  46  المرقمة  الدعوى  في  بها  المحكوم  المبالغ  على  المترتبة  القانونية  بالفوائد   المطالبة  على  تنصب 

  اختصاصات   وحيث   التجارية  الدعاوى  بنظر  المتخصصة  الكرخ  بداءة  محكمة  أمام  الدعوى  أقاما  وقد   2019

  في   74  المرقمين  الأعلى  القضاء  مجلس  بياني  في  محددة  التجارية  الدعاوى  بنظر  المتخصصة  البداءة  محكمة

  المحكمة   لولاية   القانونية   بالفوائد   المطالبة  دعاوى   شمول  فيهما  يرد   ولم  022/ 4/ 26  في  45و   11/2020/ 10

  وكان   الدعوى  أمامها  المقامة  المحكمة  اختصاص   عن تخرج  المذكور  بالوصف  الدعوى  فإن  وبالتالي  المذكورة

ً   فيها  وفصلت   ذلك  تفعل  لم   إنها  وحيث   المختصة  البداءة  محكمة  إلى  إحالتها  عليها   محكمة   إن  وحيث   موضوعا

 البدائي  الحكم  فسخ  المتضمن   قرارها  يكون  وبالتالي  التقاضي  درجات   لاختلاف  الإحالة  لها  يمكن   لا  الاستئناف

ً  جاء قد  الدعوى ورد  ً  تطبيقا  (. التمييزي... الطعن ورد   المميز الحكم تصديق قرر لذا القانون لأحكام سليما

 الدفع بتوحيد دعويين: -2

( المقصود بالدفع بتوحيد دعويين أو الدفع بالإحالة للارتباط في القانون  54لم يحدد المشرع العراقي واليمني) 

بينوا أنه إذا كان هناك ارتباط ما بين دعويين مقامتين لدى محكمتين مختلفتين يستوجب توحيدهما  الإجرائي، إنما  

  المسائل   بين  رابطة  هناك  كان  ( فقد أوضح المراد من هذا الدفع بأنه إذا55ونظرهما سوياً، أما المشرع الفرنسي) 

 معًا،  فيهما  والفصل  لبحثهما  العدالة  تحقيق  في  مصلحة  هناك  تكون  بحيث   مختلفتين،  محكمتين  أمام  المرفوعة

التي هي  الدعوى  وإحالة  اختصاصها  رفض   المحكمتين  إحدى  من  يطلب   أن  جاز  المحكمة   إلى  عليه  بالحالة 

 

 . غ ر منين ( 25/7/2023عم  2023/الد يع المنساع المةواع/264انظر: قرا  م لمع ال م  ل الات دةيع/ بدلاةة  (53)
رال نذ اال    ( من قاادون  المراعااادا184( من قاادون  المراعااادا المااةواااع الاراقم الماااةد  رت ااد دااد الماادة   75تنظر الماادة     (54)

 .المةوم الامنم الماةد
 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد.101تنظر المدة    (55)



 مقارنة( تحليلية دراسة(  الدفوع قبول الإنـقـضـاء الإجـرائـي للـدعـوى المـدنـية بـغير حـكم ب
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( من 56الأخرى، وعلى ما يبدو أن هذا الدفع يدور حول الارتباط المتحقق بين الدعويين، وقد عرف بعضٌ) 

 وحدة   أو  الموضوع  وحدة  أو   السبب   بوحدة  يتجسد   وهذا  الدعويين  بين  أكثر  أو  مشترك  قاسم  وجود الفقه بأنه  

  سير   حسن  ومن  المناسب   من  تجعل  دعويين  بين  وثيقة  صلة"  بأنه:  الباحثين  من  (57جانب)   عرفه  الخصوم، بينما

ً   فيهما  وتحكم  لتحققهما  واحدة  محكمة  أمام  جمعهما  العدالة وعليه متى ،  "بينها   توافق  لا   أحكام  صدور  من  منعا   معا

ما كانت هناك صلة وثيقة بين دعويين تجعل الحكم في إحداهما مؤثراً في الأخرى، كنا أمام ارتباط يستوجب 

 هدف   تحقيق  حسن سير القضاء لبسط العدالة بغية  وتأمين  نظرهما من قبل محكمة واحدة وهو ما يقتضيه ضمان

الوقت وأيضاً تجنباً    في  والاختزال  من التكاليف  والتقليل  النفقات وعدم ضياع الإجراءات والجهد   في  الاقتصاد 

مشترك ولا يشترط تحقق الارتباط في    وموضوع  خصومة  في  متعارضة ومتناقضة  أحكام  لاحتمال صدور

 (.58العناصر الثلاثة للدعويين لأنه في هذه الحالة سنكون أمام دعوى واحدة وليست دعويين مرتبطتين) 

ومن خلال التأمل في النصوص القانونية الإجرائية التي نظمت هذا الدفع يشترط فيه أن يتحقق وجود الارتباط   

إحداهما محكمة    بينهما وان يكونا قيد المرافعة أمام محكمتين ومن ذات الدرجة فلا يجوز توحيد دعويين تنظر

البداءة وتنظر الأخرى محكمة الاستئناف وإنما في هذه الحالة تعد الدعوى المقامة أمام محكمة البداءة مستأخرة  

مختصتين بنظر الدعوى    لحين الفصل في الدعوى المنظورة لدى محكمة، كما يجب أن تكون كلتا المحكمتين

المرفوعة أمامها وهذا الشرط بديهي؛ لأنه إذا ما كانت إحداهما غير مختصة ولائياً أو نوعياً وقتها سنكون أمام 

 (.59لاختصاص وليس توحيد دعويين) الإحالة لعدم ا

عند 60العراقي)  المشرع  على  يلاحظ  ومما ً   للارتباط  الدعويين  توحيد   جعل  أنه  الدفع  لهذا   تنظيمه  (    جوازيا

تقرر   بمحكمة  قبلها  مقامة  بدعوى  مرتبطة  أنها  ووجدت   مؤخراً   الدعوى   تنظر  التي  للمحكمة أن  فلها  أخرى 

الدفع ولم يبين    بهذا  فيه  التمسك  يجوز  الذي  الوقت   يعين  لم  أنه  كما  التوحيد من عدمه وإن كانت شروطه متحققة،

ً   إذا ما كان متعلقاً بالنظام العام من عدمه،   اختلاف   عند   الدعويين  توحيد   عدم قبول  على  صراحة  ينص   لم  وأيضا

المشرع  نجد   ولكن  التقاضي،  درجات  نظم61الفرنسي)  أن    على   أوجب   أولاً   فإنه  متكامل  بشكل  الدفع  هذا  ( 

ً   ووجدت   أخيراً   الدعوى  أمامها  المقامة  المحكمة   وتقرر   الدعوى  عن  يدها  ترفع   أن  قبلها  مقامة  بدعوى  ارتباطا

ً   الدعوى  إليها  المقدمة  المحكمة  فيها  تكون  التي  الحالة  واستثنى  المحكمة،  تلك  إلى  إحالتها   قراراً   أصدرت   قد   لاحقا

  التبعي،   الضمان  بموجب   تنظرها  الأخرى  بينما  الأصلية  الدعوى  تنظر  كانت   إنها  أو  النزاع  نقاط  إحدى  في  فاصلاً 

 

ة.  ةل را ا النةاري  شاااااااااااارح المراعادا المةواع   ةر  ةياع  مةار ع ةا  الآ ا للايدمع رالنياااااااااااار  جدماع المن اااااااااااا    (56) 
 عتا ا دتر  1969لسااااااانع    83 ق    مة   الم منة  شااااااارح قدون  المراعادا المةواع    ال د ااااااام  216ل  ص 1988-ه1409
 .125مصة  سد ق  ص   1    الالماع

  رملو مد ا ةر ا  الا ال ار   ماخنذ 228ة. ا مة ا ن النعد  وظر ع الةعنف عم قدون  المراعادا   مصاااة  ساااد ق  ص   (57)
 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد. 101من وص المدة   

ةر  ط  ةا  الجاادماااع الجااةاااة  للنياااااااااااااار     انظر: ة. ملم ا ن مااااع كالاا   الااةع  بااد اادلااع الااةمني عم قاادون  المراعااادا  (58)
 .249  ص 2005الاسلنة  ع  

م  الميادة  ال ادونوااع ل را اا م لماع    1969لسااااااااااااااناع   83 ق    انظر: م اةالر من الالال  شاااااااااااااارح قادون  المراعاادا الماةوااع(59) 
   اااادةق   ة   شاااارح   314  ص 2009المل يع ال دونواع  بغةاة     –  الادتك لصااااندمع الآ د   ال دار  2  ط 2     ال م  ل

 .151  ص2011قدون  المراعادا المةواع  ة اسع م د وع  مل يع السندن ي  بغةاة  
 .( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد75تنظر المدة   (60) 
 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد. 107 -102تنظر المناة   (61)



 2024( 11( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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  وقت  بين وكذلك مختلفتين، درجتين من المحكمتين تكون عندما هذا الدفع قبول عدم  على صراحة نص  أنه كما

  متأخر   وقت   في  الدفع  بهذا  أدلي  أنه  يتضح  لم  ما  المحاكمة  عليها  كانت   حالة   أي  في  إبداؤه   أجاز  عندما  بهِ   التمسك

 فقد   سابقيه  عن  كثيراً   ( 62اليمني)   المشرع  موقف  يختلف  رفضه، ولا  المحكمة  فتقرر  والتأخير  الإطالة  بقصد 

أخيراً، وأيضاً عده من الدفوع المقررة لمصلحة   النزاع  إليها  يرفع  التي  المحكمة  أمام  الدفع بالإحالة  إبداء  أوجب 

 الخصوم، ولا يخفى أن موقف المشرع الفرنسي في تنظيم هذا الدفع أجدر بالتأييد من موقف بقية المشرعين. 

ً   أكثر  يكون  الدفع  هذا  أن  إلى  ونظراً   لا  الخصوم  كان  وإن  الخاصة  المصلحة  من  العامة  بالمصلحة   ارتباطا

  أن  إلا يدعون، بما حكم على يستحصلون بالأخير  فإنهم مختلفتين محكمتين قبل من  دعواهم نظر عند   يضارون

ً   عليه  يترتب   قد   مختلفتين  محكمتين  قبل  من  الدعوى  نظر  إن  إذ   أوسع  العامة  المصلحة  تأثر ً   تناقضا   في   وتعارضا

للإجراءات والوقت    هدراً   ويشكل  المحكمتين  كلتا  كاهل  من  يثقل  أنه  منهما، كما  أي  تنفيذ   معه  يصعب   مما  الأحكام

  تعديل   العراقي  المشرع  على   نقترح  لذا   ،سواء  حدٍ   على  للمحكمتين  أو  للخصوم  سواء  والنفقات   المبذول  والجهد 

  تبين   إذا  -1:)الآتي  بالشكل  النص  يكون  أن  وعلى  العراقي  المدنية  المرافعات  قانون  من(  75)المادة    نص

  وترسل   الدعويين  توحيد  تقرر   أن  فعليها  أخرى  بمحكمة  قبلا  مقامة  بدعوى  ارتباطا  للدعوى  ان  للمحكمة

 عدم  -2  النزاع.  مسائل  إحدى   في  فاصلاً   قراراً   أصدرت  قد  كانت  إذا  إلا  المحكمة،  تلك  إلى  الدعوى  اضبارة

 أي  في الدفع هذا إبداء يجوز -3 المحكمتين، بين التقاضي درجات إختلاف عند الدعويين بتوحيد الدفع قبول

 (. رفضه  عندئذ فللمحكمة النزاع حسم وتأخير المماطلة منه القصد يكن مالم المرافعة، عليها كانت حالة
 جواز إقامة الدعوى في أكثر من محكمة واحدة )سبق الادعاء(:الدفع بعدم -3

  على   سلبية  آثار  من  ذلك  في   لما   نفسه،  الوقت   في  واحدة  محكمة  أو  محكمتين   امام  النزاع   ذات   قيام  عدم   به  يراد 

ً   أحكامها  في  وتناقض   تعارض   من  يلحقها  وما  الدعاوى  تعدد   حيث   من  برمتها  التقاضي  عملية   ضياع   وأيضا

 منحها   التي  العديدة   والخيارات   الكبيرة  للمرونة  هو  الأمر  هذا  تحقق  في  السبب   ويعود   والنفقات،  والوقت   للجهد 

ً   المختصة   المحكمة  تحديد   عند   للمدعي  المشرع   محل   التشريعات   أن  (، ورغم63النزاع)   موضوع   لنظر  مكانيا
 العراقي   المشرع  من  كل  لدى  منه  المقصود   تحديد   عدم  ملاحظته  تجدر  ما  أن  إلا  الدفع  هذا  على  نصت   المقارنة

  الدعوى   تقام  عندما  الادعاء  بسبق  توافر الدفع  بهِ   المقصود   ( بأن64الفرنسي)   المشرع  حدد   حين  في  واليمني،

بنظرها، ولكن يلاحظ عليه أنه اقتصر على حالة إقامة الدعوى    مختصتان  كلاهما  مختلفتين  محكمتين  امام  نفسها

( مرافعات عراقي )للمحكمة  76/2محكمتين مختلفتين، في حين أن المشرع العراقي نص في المادة )نفسها أمام  

أن تقرر توحيد الدعويين إذا كانت الدعوى الأخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها(، والجدير بالذكر في هذا الصدد  

هذا يتنافى مع الهدف المراد تحقيقه أن المشرع ترك مسألة التوحيد للسلطة التقديرية للمحكمة إذ جعله جوازياً و 

لتعارض   التقاضي وضياع الوقت والجهد والنفقات ومنعاً  من توحيد الدعويين من وضع حدٍ لهدر إجراءات 

( وإلزام 76، لذا نقترح على المشرع العراقي تعديل الفقرة الثانية من المادة )الأحكام في الموضوع الواحد 

وللوهلة الأولى تبدو    دخال الجملة التالية عليها )ويجب على المحكمة ....(،المحكمة بتوحيد الدعويين وذلك بإ

( إلا أن الفرق يكمن في أن توحيد الدعويين طبقاً لهذه المادة يكون عند وجود  75هذه الفقرة مطابقة لنص المادة )

ارتباط في عنصر واحد أو أكثر من بين عناصر الدعويين والمقامتان امام محكمتين مختلفتين، أما التوحيد وفقاً  

العناصر الثلاثة للدعويين والمقامتين أمام محكمة واحدة، بينما نجد أن المشرع   ( يتحقق عند اتحاد 2/ 76للمادة )

( لم ينص على توحيد الدعويين عند إقامتهما أمام ذات المحكمة وانما عرف نظام ضم الدعاوى 65الفرنسي) 

 وهو مشابه لما نص عليه المشرع العراقي من حيث الهدف.
 

 . رال نذ ل المةوم الامنم الماةد من قدون  المراعادا( 181ر   ( 184المدة   تنظر  (62)
 .115ة. وجلاء تنع ق علاح  مصة  سد ق  ص  (63)

 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد.100تنظر المدة   (64) 

 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد.367تنظر المدة    (65)



 مقارنة( تحليلية دراسة(  الدفوع قبول الإنـقـضـاء الإجـرائـي للـدعـوى المـدنـية بـغير حـكم ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قائمتين   تكون  وأن  والخصوم  والسبب   الموضوع  حيث   من  متحدتين  الدعويين  تكون  أن  الدفع  هذا  لتحقق  ويشترط

ً   مختصتين  المحكمتين  كلتا  تكون  أن  يجب   كما  المحكمتين  أمام  بالفعل ً   ولائيا   يجب   وأخيراً  الدعوى  بنظر  ونوعيا

من   الدرجة  ومن   واحدة  قضائية   لجهة  تابعتين   محكمتين   أمام  مرفوعتين  الدعويان  تكون  أن  درجات   نفسها 

 (.66التقاضي) 

ومن حيث تنظيم هذا الدفع نجد أن المشرع العراقي فرق بين إذ كانت الدعويان مقامتين أمام محكمتين مختلفتين  

العريضة اللاحقة، اعتبره من الدفوع الإجرائية المتعلقة بالنظام العام فقد أوجب على المحكمة أن تقرر إبطال  

أما إذا كانت الدعوى مقامة أمام محكمة واحدة فعده من الدفوع غير المتعلقة بالنظام العام إذا لم يلزم المحكمة  

بتوحيد الدعويين بل جعل ذلك جوازياً لها، أما المشرع الفرنسي فإنه وإن عده من الدفوع غير المتعلقة بالنظام  

( من قانون الإجراءات المدنية  100إثارته من تلقاء نفسها بموجب نص المادة )   العام إلا أنه عاد وأجاز للمحكمة

( اعتبره من الدفوع الإجرائية التي يجب إبداؤها والتمسك بها قبل التكلم في  67الفرنسي، أما المشرع اليمني)

 الموضوع. 

 الفرع الثاني

 آثار الدفوع الشكلية 
 

 أولا: آثار الدفوع الشكلية المقررة لمصلحة الخصوم: 

يترتب على الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً أحد أثرين لا  اثار قبول الدفع بعدم الاختصاص المكاني:  -1

(، الأول إذا ما ثبت للمحكمة من خلال التحقيقات التي تقوم بها أنها مختصة بنظر الدعـوى فحينها  68ثالث لهما) 

الثاني فهو إذا ثبت لها أنها غير مختصة مكانياً وقضت بذلك تقرر رد هذا الدفع والاستمرار في نظرها، أما  

وهذا الاحتمال هو الذي يتجلى في    -فعليها أن تحيل إضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد تعيينها من قبلها

أنها   إلا  المختصة  المحكمة  ذاتها ستنظرها  الدعوى  كانت  وإن  بغير حكم، حيث  هنا  الدعوى  انقضاء  ضوئه 

مع الاحتفاظ    - بغير حسم للنزاع بإصدار حكم فيه بالنسبة للمحكمة التي أقيمت الدعـوى أمامها لأول مرة  تنقضي  

المحكمة   بمراجعة  منها  الحاضر  أو  الطرفين  بهِ  تبلغ  موعداً  تحدد  أن  عليها  يجب  كما  رسوم،  من  دفع  بما 

(، فإذا لم يحضر الطرفان أو المبلغ منهما 69المختصة، على أن لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة) 

في اليوم المحدد فللمحكمة أن تقرر ترك الدعوى للمراجعة لمدة عشرة أيام فإن لم يحضرا قررت إبطال عريضة  

(، هذا وإن قرار المحكمة المحال عليها الدعوى برفض الإحالة يكون قابلاً للتمييز استقلالاً على  70الدعوى) 

 

  2  الاةة   6  المجلة  لل  نق   تآر   جدماع  مجلع  عم  منياااااان  ب   الاةمدء   بساااااا ق  الةع   الةلامم   ودي   عدمر  اجادةة.   (66)
 .324 ص سد ق  مصة  ملال  م ةالر من   باةاد رمد 94 ص  2021  1 الجلء  6 السنع

 رال نذ ل المةوم الامنم الماةد. ( من قدون  المراعادا181المدة   تنظر  (67)

ة. اجادة عدمر ودي  الةلامم  الةع  باةل الاخ صاااادص الملدوم عم الةمني الام را اااااع  ب   منياااان  عم مجلع الراعةان   (68)
 .132-131  ص 2006  11  السنع 30الاةة   8لل  نق  كلاع ال  نق  جدماع المن    المجلة 

( من قدون  المراعادا رال نذ ل المةوم 183( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد  ت د لدد المدة   78تنظر المدة    (69)
 الامنم الماةد. 

 ( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد.57ر 56ر  54تنظر المدة    (70)



 2024( 11( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الموضوع)  في  الصادر  الحكم  عن  بعدم  71انفراد  الدفع  بقبول  والمتمثل  الثاني  الأثر  أن  نجد  تقدم  ومما   ،)

الاختصاص المكاني هو الذي يؤدي إلى انقضاء الدعوى المدنية إجرائياً بغير حكم من قبل المحكمة التي قضت  

قامت بإحالتها  بعدم اختصاصها؛ كونها لم تفصل في موضوعها ولم تمس أصلا الحق المدعّى بهِ، وانما مجرد  

 إلى المحكمة المختصة. 

الأخرى:-2 والأوراق  الدعوى  تبليغ عريضة  ببطلان  الدفع  قبول  تبليغ  آثار  ببطلان  الدفع  قبول  يترتب على 

مجدداً  إعادتها  أو  لحين تصحيحها  الدعوى  في  السير  تأخير  الأخرى هو مجرد  والأوراق  الدعوى  عريضة 

 (.72بشكلها الصحيح وعليه فإن قبول هذا الدفع لا يؤدي إلى إنقضاء الدعوى المدنية بغير حكم فيها) 

 آثار قبول الدفع ببطلان عريضة الدعوى: -3

( من قانون المرافعات العراقي الأثر المترتب على بطلان عريضة الدعوى وهو  انقضاء  50أوضحت المادة )

المدعي لطلبات  الدعوى المدنية بغير حكم فيها وذلك في حالتين فقط هما وجود خطأ أو نقص فيها ولم يستجب 

المحكمة في تصحيح الخطأ وإكمال النقص أو تعذر إبلاغه بذلك، إلا أن هذا البطلان والانقضاء لا يمنع من  

 إعادة تجديد المطالبة بذات الموضوع بإجراءات جديدة كونهما لا يمسان أصل الحق. 

 العامة: ثانياً: آثار الدفوع الشكلية المقررة للمصلحة 

 آثار قبول الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو الوظيفي أو النوعي:-1

ويترتب على الحكم بقبول الدفع بعدم الاختصاص ولائياً أو نوعياً، ذات الأثر المترتب على عدم الاختصاص  

مكانياً وهو انقضاء الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة غير المختصة انقضاءً إجرائياً بغير حكم إذ إن المحكمة  

تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها لم تفصل في موضوع الدعوى، بل كل ما يتوجب عليها هو أن  

( باتجاه مغاير إذ 74(، بينما سار المشرع الفرنسي)73هذا وقد نص على ذلك كل من المشرع العراقي واليمني) 

أوجب على الخصم عند دفعه بعدم الاختصاص النوعي أن يسببه وأن يحدد المحكمة التي يراها مختصة لنظر 

إليها   الدعوى  وتحيل  المختصة  المحكمة  فتحدد  قبلته  إذا  أما  قبوله شكلاً،  المحكمة عدم  الدعـوى وإلا قررت 

نفسهم، ويظهر جلياً أن موقف المشرعين البقية أفضل  ويكون حكمها ملزم للمحكمة المحال عليها وللخصوم ا

أمامها   المقامة  المحكمة  فإن  وبالتالي  العام  بالنظام  تتعلق  المسألة  هذه  أن  وذلك  الفرنسي  المشرع  موقف  من 

 الدعوى هي الاقدر على تحديد المحكمة المختصة. 

2 

 

قرا  م لمااع اساااااااااااااا يناادر و نني/ الداااا    ركااللااك انظر:   ( من قاادون  المراعااادا المااةواااع الاراقم الماااةد79تنظر الماادة     (71)
راللي جدء فاع  ... لةي ال ةق ق رالمةارلع رجة  غ ر منيااان (   17/4/2023عم   2023ا.  //76ال م  ل ع المةواع بدلاةة 

م لمع  خري  ساااااا الاخ صااااادص الملدوم ياة من ال را اا الامةاةيع  رلاس ا  ال را  المم ل الم  ااااامن إ دلع الةمني إلو  
( مراعادا  ذلك ا   216( من المدة   2( ر 1من ال را اا ال م ا اح تم  لاد اساااااااا  لالا  ملو اوذراة بم   ااااااااو ا لدل الذ رت ن 

 لمع ال م ا  ل  إل دد الةمني لاةل  ال را  اللي ي    الاان ال م  لي ملو اوذراة ان ال را  الصااااااااااااادة   رع  الإ دلع من الم
اخ صاااااد ااااادد الكامم  ر الملدوم...  الامر اللي لا يجنز ماع الاان عم ال را  الملكن  إلا باة  اااااةر  ال ل  ال دسااااا  عم  

 (.للا قر   ة الاان ال م  لي ... ( من ال دون  الميد  إلاع...170الةمني اس ندةا  ش لدل المدة   
 .104ة. وجلاء تنع ق علاح  مصة  سد ق  ص (72) 
رال نذ اال   ( من قاادون  المراعااادا183( من قاادون  المراعااادا المااةواااع الاراقم الماااةد  رت ااد دااد الماادة   78تنظر الماادة   (73) 

 .المةوم الامنم الماةد
 .( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد96ر  75تنظر المدة    (74)



 مقارنة( تحليلية دراسة(  الدفوع قبول الإنـقـضـاء الإجـرائـي للـدعـوى المـدنـية بـغير حـكم ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 آثار قبول الدفع بتوحيد دعويين: -2

التي تقرر  يترتب على قبول هذا الدفع انقضاء الدعوى المدنية إجرائياُ بغير حكم حاسم للنزاع بالنسبة للدعوى  

توحيدها مع الدعوى الأخرى لتحقق الارتباط بينهما فالمحكمة المحيلة لن تستطيع الفصل في موضوعها مما  

يؤدي إلى انقضائها أمامها وإن كانت ستنظر منق المحكمة المحالة عليها في حالة قبول الإحالة، أما أثر قرار 

صدر منها، فإذا صدر من قبل المحكمة التي قدم   رفض طلب توحيد الدعويين فيختلف باختلاف المحكمة التي

المادة   بحكم  المشمولة  القرارات  ليس من  انفراد لأنه  على  تمييزاً  فيه  الطعن  يقبل  فإنه لا  التوحيد  إليها طلب 

( من قانون المرافعات العراقي، أما قرار الرفض بتوحيد الدعويين الصادر من قبل المحكمة الأخرى  216/1)

 اضبارة الدعوى إليها فأنه يكون قابلاً للتمييز على انفراد.التي تم إرسال 

 آثار قبول الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى في أكثر من محكمة واحدة )سبق الادعاء(:-3

 محكمتين   أمام  مرتين  مرفوعة  ذاتها  الدعوى   كانت   إذ   ما  باختلاف  الدفع  قبول هذا  على  يختلف الأثر المترتب 

  عريضة   إبطال(  1/ 76)  المادة   في  قرر   العراقي  المشرع  فإن  الأولى  الحالة  ففي  واحدة،  محكمة  أمام  أو  مختلفتين

ً   المقامة  الدعوى السابقة وهذا يعني انقضاء الدعوى المبطلة دون حسم النزاع    الدعوى  بعريضة  والاعتداد   لاحقا

  المحكمة  إلى  أخيراً   المقامة  الدعوى  إحالة  يتوجب   فإنه  (75المقارنة)   التشريعات   في  أما  بشأنها والفصل فيها،

ً   الدعويين  توحيد   يجري  الثانية  الحالة  في  أما  أولاً،  الدعوى  أمامها  المرفوعة  ما   حسب   العراقي  للتشريع  طبقا

ً   الدعويين   مرافعات، وضم(  2/ 76)   المادة  عليه  نصت    وعليهً   ،  الإجراءات المدنية الفرنسي  (367للمادة )  وفقا

ً   المدنية  الدعوى  إنقضاء  لنا  يمثل  الذي  هو  الأولى  الحالة  على  المترتب   الأثر  فإن  قرار   إن  إذ   حكم  بغير  إجرائيا

 . تكن لم وكأنها يعدمها  اللاحقة العريضة إبطال

 المبحث الثاني 

 الدعوى إجرائياً بدفع عدم القبول إنقضاء

الدعوى أو   موضوع تناول دون الدعوى برفع الحق في يطعن قانوني دفع المدنية الدعوى  قبول بعدم يعد الدفع

إياها إذ يشكك في شرعيتها وعدم جواز    إجراءاتها ، فهو يوجه إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكراً 

الضرورية لقيامها كانعدام المصلحة منها أو عدم توفر الصفة في القائم    الشروط  أحد   توافر  لانتفاء  إليها  اللجوء

من قبل القضاء، كما ذهبت بعض القوانين الإجرائية إلى ان وجود شرط التحكيم يؤدي   فيها  الفصل  لسبق  أو  بها

إلى عدم قبول الدعـوى، ويترتب على هذا الدفع منع المحكمة من نظر موضوع النزاع وحسمه، ولبيان هذا  

مترتبة على الحكم الدفع فلابد من تحديد مفهومه وتوضيح ما تحكمه من قواعد، ومن ثم بيان أنواعه والآثار ال

 ين الآتيين: مطلبإلى ال حث قسم هذا المبنلذا س بقبوله في الدعوى المدنية،
 

 ولالأ مطلبال

 الدفع بعدم القبول والقواعد التي تحكمه  مفهوم
 

ولتحديد المقصود بدفع عدم قبول الدعوى المدنية والقواعد التي تحكمه تم تقسيم هذا المطلب إلى الفرعين  

 الآتيين: 

 

 

 

 
 

رال نذ ال الماةوم   ( من قادون  المراعاادا184المادة   ( من قادون  الإجراءاا الماةوااع الذروساااااااااااااام المااةد  100تنظر المادة    (75)
 الامنم الماةد.



 2024( 11( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.11-2024 

(158) 

 ولالفرع الأ

 الدفع بعدم القبول  مفهوم
 

لم يحدد كلٌ من المشرع العراقي واليمني في القانون الإجرائي مفهوم الدفع بعدم القبول، بينما نجد أن المشرع 

( قصد بهِ أي سبب يهدف إلى عدم قبول ادعاء الخصم دون الدخول في موضوع الدعوى لعدم  76الفرنسي) 

رفعها، كما في حالة فقد الصفة أو المصلحة أو بسبب التقادم أو السقوط أو لسبق الفصل فيها،  وجود الحق في  

( بأنه  77أما على صعيد الفقه فقد عرفوه بتعاريف متقاربة في المعنى مختلفةٌ بالفظ إذ عرفه جانب من الفقه) 

"الدفع الذي يوجه إلى حق المدعي في رفع الدعوى أي مكنة الحصول على حكم في الموضوع فهو لا يوجه  

إلى شكل الخصومة واجراءاتها ولا إلى موضوعها وانما إلى انتفاء أحد شروطها"، وفي ذات المعنى عرفه  

( الفقهاء "هو الوسيلة التي يتمسك بواسطتها الخصم بعدم جواز نظر الطلب أو الدفع أو الطعن المقدم  78بعض) 

( الآخر وهو التعريف الذي نرجحه بأنه " الدفوع التي تتعلق  79البعض) من خصمه إلى المحكمة"، بينما عرفه  

بسلطة الالتجاء إلى القضاء والشروط اللازمة لذلك أي أنها تتعلـق بالحق في استعمال الـدعوى بالنسبة للخصوم  

ويتضح من خلال  وسلطة نظرها بالنسبة للمحكمة دون التعرض للموضوع ومدى أحقية المدعي في ادعاءه"،

الدفع لا يطعن بموضوع    التعريفات المتقدمة وغيرها أنها تدور جميعها حول أمر جوهري واحد وهو أن صاحب 

المدعي ومدى أحقيته بدعواه، ولا يطعن أيضاً بعدم صحة الإجراءات الشكلية المتبعة في إقامة الدعوى، وإنما  

يطعن بعدم شرعية الوسيلة في المطالبة بالحق المدعى بهِ، كما في حالة عدم قبولها لانتفاء شرطي المصلحة أو  

ً الصفة أو لسبق الفصل فيها أو لعدم ا    .حترام المواعيد المحددة لاتخاذ الاجراء المقرر قانونا

( من الفقه إلى أن الحكمة والغاية التي توخاها المشرع من النص على الدفع بعدم القبول  80وذهب جانب) 

تكمن في عدم مراعاة المدعي للشكلية التي استوجب القانون الإجرائي إتباعها عند إقامة الدعوى المدنية مما  

مسبقاً، فهو دفعٌ يسلب سلطة يجعلها عرضة للحكم بعدم قبولها نتيجة عدم احترامه للقواعد والشكليات المحددة  

المـدعي في استعمال دعواه؛ لأنه لم يباشرها وفق الشكل المطلوب وبالتالي أصبحت غير قادرة على المطالبة  

 بالحقوق.  

اختلف الفقه في تحديد طبيعة الدفع بعدم القبول في كونه دفع من الدفوع الشكلية أو أنه من الدفوع الموضوعية  

أو أنه دفع مستقل بذاته له كيانه الخاص، ومن وجهة رأينا المتواضع أن الاختلاف كان لسببين، الاول هو عدم  

 ً ، أما الثاني فإن ظاهر هذا الدفع أقرب ما يكون للدفوع تنظيم معظم القوانين الإجرائية لهذا الدفع تنظيماً دقيقا

الموضوعية منه للشكلية وان كان لا يتعلق بأصل الحق المدعّى بهِ، إذ تحكمه ذات القواعد التي تحكم الدفوع  

الموضوعي من حيث جواز ابدائه في أي وقت، كما للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، ويذهب الرأي الراجح 

 

 ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد.122تنظر المدة    (76)

 .275  ص 2017ة. ا مة انةي  قدون  المراعادا المةواع رال جد  ع  ةر  ةياع  ةا  الجدماع الجةاة   ال دار    (77)
ةر  ةياع رساااااااانع وياااااااار  كلاع ال  نق  جدماع  ندد     قدون  المراعادا المةواع رال جد  ع   ة. الاوصااااااااد ي  ساااااااان الن ةاوم (78)

   ر نظر كللك:192مصر  ص 
 Jean Vincent, Procedure civile, dexneuviene, edition. Dalloz, Paris, 1987, P 63. 

   1977ال دار     ةا  الند ااااااااااع الارباع  ةر  ط   المراعادا المةواع رال جد  ع  ة. م ة المنا  الياااااااااارقدري  ة. ع  م رالم (79) 
 .211 ص  1992  الاسلنة  ع   ة. ام نع مصاذو النمر  الةمني راجراءاتدد  ةر  ط  منيا  الماد ر  124ص 
ة. عد   ملم ممر الجرجري  الةعنف باةل ق ند الةمني  ة اسااااااااع م د وع  ب   منياااااااان  عم مجلع الراعةان لل  نق  كلاع  (80)

 .47  ص 2008  37  الاةة 10ال  نق  جدماع المن    المجلة 



 مقارنة( تحليلية دراسة(  الدفوع قبول الإنـقـضـاء الإجـرائـي للـدعـوى المـدنـية بـغير حـكم ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KJHS, Vol.7, No.11-2024 

(159) 

 

الفقه) الدفوع 81لدى  من  منزلة  أقل  يكون  إذ  وسط  مرحلةٌ  يمثل  وهو  بذاته  قائما  مستقلا  دفعا  اعتباره  إلى   )

الموضوعية وأعلى مرتبة من الدفوع الشكلية ولا يؤثر عليه تقارب بعض أحكامه مع احكام الدفوع الأخرى،  

آخر وإلا سقط الحق فيه    ففي بعض الأحيان يكون مشابهاً للدفوع الشكلية إذ يجب إبداؤه قبل أي دفع أو طلب 

كما في حالة الدفع بعدم القبول لسبق الاتفاق على التحكيم، وفي أحيان أخرى يكون مماثلاً للدفوع الموضوعية  

فيمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعـوى ولو أمام محكمة التمييز كما في حالة الدفع بسبق الفصل في 

(، ومن خلال ما تقدم يمكن القول: إن الدفع بعدم القبول منه ما يتعلق بالمصلحة الخاصة للأفراد 82الموضوع) 

 ومنه ما يتصل بالمصلحة العامة تماماً كالدفوع الشكلية. 
 

 ثانيالفرع ال

 القواعد التي تحكم الدفع بعدم القبول 
 

بما يتناسب مع أهميته في الدعـوى فنجد أن تفاوتت القوانين الإجرائية محل الدراسة في تنظيمه وإن لم تكن  

المشرع العراقي واليمني لم ينظما هذا الدفع بشكل دقيق، على عكس المشرع الفرنسي إذ نظمه بشكل أفضل،  

ونجد أن أهم القواعد التي تحكمه، هي وقت ابدائه ومن يحق له التمسك به وكيفية الفصل فيه من قبل المحكمة، 

 وكما يلي: 

لم يأت المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية بقاعدة عامة  وقت إبداء الدفع بعدم القبول والتمسك فيه:-1

  - تحكم هذا الدفع من حيث وقت ابدائه، كما أنه لم ينظمه سوى في مادة وحيدة أشار بها إلى حالة من أحواله  

( 83وهي الدفع بعدم توجه الخصومة)   -دون التطرق لبقية الحالات التي تندرج تحته، وهو موقف ينتقد عليه

وذلك لانتفاء الصفة في الدعوى، والتي أجاز فيها لأي من الخصوم التمسك بها وإبداؤها في أي حالة تكون 

( المادة  بينته  ما  التمييز وهو  محكمة  أمام  ولو  الدعوى  كما  3/ 209عليها  العراقي،  المرافعات  القانون  من   )

فسها كونه يتعلق بالنظام العام، أما المشرع  وللمحكمة أن تثير الدفع بعدم توجه الخصومة وتحكم به من تلقاء ن

( فإنه أتى بقاعدة عامة حول وقت إبداء الدفع بعدم قبول الدعـوى إذ أجازا إبدائه أمام أي من درجتي  84اليمني ) 

التقاضي وفي أي حالة تكون عليها الدعـوى، كما أنه نص على أن للمحكمة وللخصوم التمسك بدفع بعدم جواز 

عدم القبول المتعلق بالنظام العام من  نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبهذا تتفق القوانين أعلاه بشأن الدفع ب

 حيث التمسك بهِ ووقت إبدائه.

( فقد تناول تنظيم هذا الدفع بشكل أفضل من القوانين السابقة، إذ أجاز بشكل عام تقديم  85أما المشرع الفرنسي) 

الدفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الـدعـوى، ولكن دون إخلال بسلطة القاضي التقديرية في ان يحكم  

النزاع ببدل الضرر الناشئ   على الخصم الممتنع عن الإدلاء بهذا الدفع في وقت مبكر بقصد المماطلة وإطالة أمد 

عنه، بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ نص على عدم مطالبة الخصم المتمسك بالدفع بعدم القبول إثبات الضرر 

 

  م مة الايااااااااامدري   ة. م ةالناد     711ة. ا مة ا ن النعد  وظر ع الةعنف عم قدون  المراعادا  مصاااااااااة  ساااااااااد ق  ص  (81) 
    2006ملد  ويار  الايامدري  اشارر م ة الناد  الايامدري  قنامة المراعادا عم ال يار   المصاري رالم د    ةر  ةياع ر 

 .222  ة.  ةل را ا النةاري  مصة  سد ق  ص  63 ادء ش   خاد   مصة  سد ق  ص    585ص 
 .159ال د م لذ ع ادم  الاج لم  مصة  سد ق  ص  (82)
 .( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد80تنظر المدة    (83)
 رال نذ ل المةوم الامنم الماةد. المراعادا( من قدون  187المدة   تنظر  (84)

 .( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد126-125-124-123تنظر المناة  (85) 
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الذي لحقه ولو لم يكن هذا الدفع ناشئاً عن نص قانوني صريح، ويظهر لنا أن هذا النص يمثل رادعاً حاسماً  

للخصم الذي كان بإمكانه الدفع بعدم القبول في وقت مبكر إلا أنه امتنع عن ذلك قاصداً المماطلة والتسويف مما  

بإجراءات الدعوى فيما لو تم التمسك بهِ مبكراً   يؤدي فعله هذا إلى ضياع جهد المحكمة المبذول في الاستمرار

وكذلك ضياع جهد الخصم الأخر ووقته وماله نتيجة ذلك التأخير، كما ألزم المحكمة أن تثير الدفع بعدم القبول  

إذا نتج عن عدم مراعاة مواعيد الطعن أو عدم جواز  العام سيما  بالنظام  تلقاء نفسها عندما يكون متعلقاً  من 

، كما لها أن تثيره تلقائياً لانتفاء المصلحة أو الصفة أو لكون الحكم أصبح حائزاً لقوة الامر المقضي  استعمالها

بهِ، كما أنه نص على حالة إذا كان بالإمكان تصحيح السبب الذي أدى إلى الدفع بعدم القبول فيسقط هذا الدفع  

أصبح الخصم ذو صفة للادعاء قبل انقضاء    إذا زال سببه قبل إصدار المحكمة للحكم، وينطبق ذات الأمر إذا

موعد السقوط، وبهذا فأنه يكون قد اعتد بوسيلة التصحيح هنا لما في ذلك من أهمية في الحفاظ على الإجراءات 

المتخذة في الدعوى وكذلك تحقيقاً لمبدأ الاقتصاد في الإجراءات والنفقات، ومن خلال ما تقدم يتضح أن موقفه  

 بعدم القبول تنظيماً دقيقاً مفصلاً أفضل من موقف بقية القوانين محل المقارنة. بشأن تنظيم الدفع 

القبول:-2 بعدم  الدفع  الفصل في  القبول، ولكن  طريقة  بعدم  الدفع  الفصل في  العراقي كيفية  المشرع  يبين  لم 

بالرجوع إلى القاعدة العامة في الفصل في الدفوع الشكلية، فإن على المحكمة الفصل فيه على وجه الاستقلال 

في  الفصل  تسبق  مسألة  وهي  عدمها  من  الدعـوى  قبول  بمسالة  يتعلق  كونه  الموضوع؛  في  تفصل  أن  قبل 

، كما يجنب المحكمة في حال قبوله من الاستمرار في نظر الموضوع، ولكن ذلك لا يمنع المحكمة  الموضوع

من ضم الدفع إلى الموضوع إذا كان بينهما ارتباط، على أن تنبه الخصوم إلى ذلك ليتمكنوا من إبداء ما لديهم 

 (،86عند إصدار الحكم أن تبين ما حكمت بهِ في كل منهما على حدا)من دفوع في الموضوع، كما يجب عليها 
( هو الوحيد الذي نص صراحة 87وكذلك الحال بالنسبة لموقف المشرع الفرنسي، بينما نجد المشرع اليمني) 

على أن الدفع المتعلق بالنظام العام تقضي بهِ المحكمة بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع، كما عدَّ كلٌ من 

الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان احد شروطها والدفع بعدم توجهها لكون احد المتداعين ليس خصماً شرعياً لهُ 

ليس أهلاً للتقاضي، والدفع بعدم سماعها لتقدم ما يكذبها محضاً والدفع بعدم    ولاية التقاضي عن غيره فيها أو

القبول،  يبدو جميعها دفوع بعدم  بالنظام العام، وعلى ما  جواز نظرها لسبق الفصل فيها من الدفوع المتعلقة 

قة بالنظام  وتبدو رجاحة موقف المشرع اليمني واضحة من بقية المشرعين من حيث إيراد بعض الدفوع المتعل

العام ومن ضمنها الدفوع بعدم القبول صراحة وألزم المحكمة بالفصل فيها بحكم مستقل عن الموضوع مما  

 يغنيها عن الاستمرار في نظرها إذ ما تم قبول الدفع بها.

ونستنتج من جميع ما تقدم القصور التشريعي في مسألة تنظيم الدفع بعدم القبول من قبل المشرع العراقي إذ إن  

موقفه لا يلبي الطموح ولا يتناسب مع أهمية هذا الدفع في الواقع العملي، فهو لم يبين أنواعه كما لم يوضح 

ولا كيفية الفصل فيه، عكس ما جاء بهِ من تنظيم  القواعد العامة التي تحكمه بشكل عام لا من حيث وقت إبدائه

القبول   نلفت نظر المشرع العراقي إلى ضرورة تنظيم الدفع بعدم  مفصل ودقيق للدفوع الشكلية، وإزاء ذلك 

المقارنة  بالقوانين محل  الشكلية وتأسياً  بالدفوع  والتفصيل أسوةً  نقترح عليه إضافة  بشيءٍ من الأهمية  ، كما 

إلى متن قانون المرافعات المدنية من أجل أن يخرج تنظيم هذا الدفع بما يلبي تطلعات القضاء    المواد التالية

الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى وأمام درجتي   -1والأفراد سوياً وكما يأتي: ) 

صل في الموضوع عندما يتصل التقاضي، وللمحكمة أن تحكم بهِ ولو من تلقاء نفسها وبحكم مستقل قبل الف

 

  ة. الاوصااااد ي  ساااان الن ةاوم  مصااااة    65ة. عد   ملم ممر الجرجري  الةعنف باةل ق ند الةمني  مصااااة  سااااد ق   (86)
  193سد ق  ص 

 رال نذ ل المةوم الامنم الماةد. ( من قدون  المراعادا187ر  186ر  185  تنظر المناة (87)



 مقارنة( تحليلية دراسة(  الدفوع قبول الإنـقـضـاء الإجـرائـي للـدعـوى المـدنـية بـغير حـكم ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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بالنظام العام كالدفع بعدم توجه الخصومة لانتفاء المصلحة أو الصفة فيها والدفع بعدم جواز نظر الدعـوى 

للمحكمة ان   -2لسبق الفصل فيها والدفع بالسقوط لعدم احترام المواعيد المحددة لرفعها أو للطعن فيها(، )

في إبداء الدفع بعدم القبول في وقت تحكم بالتعويض عن الضرر الناشئ من جراء امتناع الخصم أو تأخره  

لا يقبل الدفع بعدم القبول إذا كان السبب الناشئ   -3مبكر رغم قدرته على ذلك قاصداً منه اطالة أمد النزاع(، )

المواعيد  انقضاء  قبل  الدعـوى  في  الشخص خصماً  لو أصبح  كما  الحكم،  اصدار  للتصحيح عند  قابلاً  عنه 

 المحددة قانوناً(.
 ثاني ال مطلبال

 أنواع الدفع بعدم القبول وآثارها
 

تتعدد أنواع الدفع بعدم القبول فهي لا تقع تحت عدد أو حصر فهي كل دفع يدفع بهِ المدعى عليه بانتفاء الوسيلة  

التي يحمي بها مدعي حقه، وهي إما تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها،  

التحكيم، وعليه سنتناول هذا المطلب في الفرعين    ومنها ما يتعلق بالمصلحة الخاصة للأفراد كالدفع بوجود شرط

 الآتيين: 
 

 ولالفرع الأ

 الدفع بعدم القبول أنواع

 الدفع بعدم توجه الخصومة )الصفة(: -1

العراقي لفظ الخصومة  لم تتحدد القوانين الإجرائية مفهوم هذا الدفع وان نصت على احكامه، واستخدم المشرع  

( من قانون المرافعات العراقي بينما أطلقت عليه العديد من التشريعات ومن بينها التشريعات  80في المادة )

( منهم أنه يراد به سلطة ممارسة الدعوى امام  88محل المقارنة تسمية )الصفة(، أما لدى الفقه فذهب جانب)

القضاء أي ولاية ممارستها فهي التي توجب الحق في التقاضي، كما يقصد بها أن يكون المدعي هو صاحب  

(، إذ  89الحق أو المركز القانوني الذي تم الاعتداء عليه والمراد حمايته أو نائباً أو وكيلاً أو وصياً أو قيماً عنه) 

يعد وحده صاحب صفة في رفعها كالدائن في المطالبة بالدين والمشتري في مطالبة استلام المبيع ومالك العين  

في طلب ردها ممن غصبها ولذا يعرف بصاحب الصفة الايجابية في الدعوى، أما المدعى عليه فهو من اعتدى  

عليه وهو يدفع الدعوى بأي دفع لردها ولتجنب    على الحق أو المركز القانوني المدعى بهِ أو مهدده بالاعتداء

الحكم عليه كدفعه بعدم قبولها وبعدم الاختصاص وغيرها من الدفوع الأخرى ويعرف بصاحب الصفة السلبية  

الدعوى)  الدعوى واطرافها)90في  بين موضوع  قانونية  تتحقق بوجود علاقة  فالصفة  تثبت هذه 91(،  (، وقد 

 

-  ةا  الج  1ة.  اااااااااااااالاح الةان م ةاللاا  الندام  النظر ع الادمع عم الةمني عم المراعادا رالا ااااااااااااااند المةواع  ط (88)
 .139ل  ص1988-ه1408ممَّد    - ررا  ةا  ممد  

 .53م ةالر من الالال  مصة  سد ق  ص (89)
ة. يدساار بدساا  ذون  ر ة. اجادة عدمر ودي   ال صاانمع عم الةمني المةواع  ب   منياان  عم مجلع كلاع ال  نق  جدماع  (90)

 . 233  ص2009  1  الاةة 11الندر ن  المجلة 
 .15  ص2017  منين اا ز ن ال  ن اع    ررا  1ة. اجادة عدمر ودي   الصذع عم الةمني المةواع  ط (91)



 2024( 11( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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الصفة لغير صاحب الحق المعتدى عليه إذا كان له سلطة التمثيل القانوني امام القضاء نيابة عن صاحب الحق  

 (.92كما في حالة قيام الأب برفع الدعوى للمطالبة بحق أبنه الصغير) 

  او   محكوما  يكون أان  منه  اقرار   صدور  بتقدير حكم  إقراره  على  كما أوجب القانون في المدعى عليه أن يترتب 

  عن   انتفت   ما  فإذا  المتداعيين  كلا  في  الصفة  توافر  من  فلابد   (، إذن93الدعوى)   ثبوت   تقدير  على  بشيء  ملزما

الصفة في الخصوم   توافر  في  البحث   وإن  خصمه،  صفة  لانتفاء  قبولها  بالدفع بعدم  يتمسك  أن  للآخر  جاز  أحدهما

 تلقاء   من  أما  طلب الخصوم  على  بناءً   ذلك  أكان  سواء  الدعوى  نظر  عند   القاضي  مهام   أولى  من  يعد   من عدمه

)   لأحكام  واستناداً   القانون  له  خولها  التي  السلطة  على  بناءً   نفسه  المرافعات   قانون  من(  51) ( و80المادتين 

( حديث 94العراقي، هذا ما أكدت عليه المحاكم العراقية في العديد من قراراتها القضائية، حيث جاء في قرار) 

...( التمييزية  بصفتها  نينوى  استئناف    صحيح   غير  انه  وجد   المميز  الحكم  على  النظر  عطف  وعند   لمحكمة 

  المدعى   خصومة  من   التحقق  الدعوى  أساس  في  الدخول  وقبل  المحكمة   على  يتعين  كان   أنه  ذلك  للقانون  ومخالف

 المدعى   مورث   من  حاصلاً   الدعوى  موضوع  العقار  بيع   إجراءات   إتمام  عن  النكول  كان  إذا  وفيما  فيها،  عليهم

  فإن  مقاضاته،  المدعية  على يتعين  الذي  الخصم  تحديد   في  ذلك  لأهمية وفاته  بعد   ورثته من  ام  حياته  حال  عليهم

 في   تصح مورثهم  تركة  فضلا عن    عليهم  المدعى  خصومة  فإن  المورث   من  حاصلاً   النكول  أن  للمحكمة  تحقق

ذلك  الحالة  هذه   تركة   من  يستحصل  القانونية  شروطه   توافر  فرض   على   به  المقضي  التعويض   مبلغ   لان  و 

 مخاصمة  المدعية  على  فيتعين  الورثة  من  حاصلاً   بهِ   المدعّى  النكول  كان  إذا  أما  الورثة،  أموال  من  وليس  المورث 

  فرض  على بهِ  المقضي  البدلين فرق أن ذلك مورثهم، تركة   إلى إضافة وليس  الشخصية بصفتهم   عليهم المدعى

  تلتزم   لم  المحكمة  أن  وبما  مورثه،  تركه من  وليس الشخصية  بصفتهم عليهم  المدعي  أموال  من  يستحصل ثبوته

ً  المذكورة القانونية النظر وجهه  نقضه(.  قرر لذا المميز، حكمها في آنفا

وقد نظمت القوانين الإجرائية هذا الدفع من حيث طبيعته ووقت التمسك بهِ وطريقة الفصل فيه، فنجد أن المشرع 

( المادة  في  الخصومة  توجه  بعدم  الدفع  المدنية حيث 80العراقي نص صراحة على  المرافعات  قانون  ( من 

اعتبره من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها كما وللخصوم ابداؤه في أي حالة 

المادة ) التمييز طبقاً لأحكام  القانون أعلاه، أما 3/ 209كانت عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة  ( من 

الفرنسي)  أوجب على  95المشرع  الدفع كما  هذا  أنواع  لبعض  تعداده  القبول عند  دفوع عدم  اعتبره من  فقد   )

( نص على أنه إذا ما كان 96المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام، بينما نجد أن المشرع اليمني)

الدفع بعدم القبول ناتجا عن عيب في صفة المدعى عليه وكان قائما على أساس فإن على المحكمة أن تؤجل  

الـدعوى من أجل إعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة أن تحكم على المدعي بغرامة مالية، ومن وجهة  

( مرافعات يمني، بشأن الدفع بعدم القبول  187و    76ام المادة ) نظر متواضعة فإنه قد وقعا بتناقض ما بين أحك

لعيب في الصفة إذ اعتبرها غير متعلقة بالنظام العام، وبين ما نص عليه في شروط الدعوى من إلزام المحكمة 

 

عياد    ة. .   102  ص1973 اااااااااااااااادء شاااااااااااااا ا  خااد   النج ل عم قادون  المراعاادا الماةوااع  مايااع الاادوم  بغاةاة     (92)
 .230ص  2016  1ط  مصة  سد ق الا نةي  

  النلم  خصااااااااانمع  تصاااااااااح  ذلك  رم     ي اااااااااد    ع دد جدء  رال م  ( من قدون  المراعادا المةواع الاراقم الماةد4تنظر المدة   (93) 
 ال دون   ام  رم من  رخصانمع   النقع  لمدد بدلنسايع الم نلم  رخصانمع رالغدئا  رالم جنز  ال د ار  لمدد بدلنسايع  رالكا   رالن ام

 .(اقرا م ع دد انذل لا ال م الا ناد عم   و خصمد
 .منين ( غ ر  10/1/2024عم  2024/ا.  /2انظر: قرا  م لمع اس يندر و نني/ الداا  ال م  ل ع المةواع بدلاةة (94) 
 .( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد125ر  122تنظر المدة   (95) 
 رال نذ ل المةوم الامنم الماةد. ( من قدون  المراعادا187المدة   تنظر  (96)



 مقارنة( تحليلية دراسة(  الدفوع قبول الإنـقـضـاء الإجـرائـي للـدعـوى المـدنـية بـغير حـكم ب
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عند انتفاء شرطي الصفة أو المصلحة في الدعـوى ان تحكم ومن تلقاء نفسها وفي أي حالة كانت عليها الدعوى 

بعدم قبولها، بينما جعلها هنا متعلقة بالنظام العام، لذا يبدو لي رجاحة موقف المشرع العراقي في هذه المسألة  

 على بقية المشرعين.     

 الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: -2

وذلك احتراماً لحجية الأحكام، حيث    بها  المقضي  المسألة  في  النزاع  نظر  من  المحكمة  منع  هو  الدفع  بهذا  يراد 

ً   وإصدارها  المحكمة  أمام  النزاع  في  الفصل  إن  إعادة   معه  يتعذر  مما  القضائية  للحقيقة  عنوان  يعد   فيها  حكما

 المكتسبةِ   والحقوق   القانونية  الاوضاع  لاستقرار  تهديد   إذ يمثل ذلك  (،97مجدداً لما قضى بهِ الحكم)   النزاع  عرض 

 امراً  اكتسبت  والتي للمنازعة القابلة غير الصفة هي بالحجية القضاء، والمراد  امام المخاصمة محل كانت  التي

 ً   عن   دحضه  يجوز  ولا  ثانية  منازعة  موضع  يكون  أن  يجوز   لا  قضائي  حكم  صورة  في  وضع  القانون  بحكم  ثابتا

 تأبيد   من  إهدارها  على  يترتب   لما  العام  بالنظام  تتصل  قانونية  قرينة  هي  الحجية  وهذه   أخرى ،  دعوى  طريق

 (.98لأصحابها وحصول التناقض في الأحكام)  الحقوق  استحصال وعدم للمنازعات 

 استناداً   إلغاؤها  تم  أن  بعد   منه،(  81)  المادة  في  الدفع  هذا  ينظم  العراقي  المرافعات   قانون  يعد   ومما يلاحظ لم

ً / 146)  المادة  لأحكام   المادة   بحكم  عنها  استعيض   والتي   م1971  لسنة  107  رقم  العراقي  الإثبات   قانون  من(  ثانيا

  البتات   درجة  حازت   التي  العراقية   المحاكم  من  الصادرة  للأحكام  )   فيها:  جاء  والتي  أعلاه  القانون  من(  105)

  الحق   بذات   النزاع  وتعلق  صفاتهم  تتغير  ولم  الدعوى  أطراف  اتحد   إذا  الحقوق  من  فيه  فصلت   بما  حجة   تكون

، فإذا ما رفعت دعوى سبق الفصل في موضوعها فإن المحكمة تحكم بعدم قبولها من تلقاء نفسها  (وسببا  محلا

(، 99عليه المحاكم العراقية في قرارتها المتعددة) أو بناءً على طب الخصوم إذا تحققت من ذلك، وهو ما أكدت 

الباتة(، وبناءً على ذلك يعد  الأحكام حجية ينقض  دليل  قبول يجوز  ( من القانون ذاته)لا106كما نصت المادة )

هذا الدفع من النظام العام وعلى المحكمة أن تحكم بهِ من تلقاء نفسها كما يحق للخصوم ابداؤه في ولو لأول مرة  

( من قانون المرافعات، وكل اتفاق يتعارض مع حجية  3/ 209أمام محكمة التمييز وهو ما أكدت عليه المادة )

 (. 100طلقاً لتعلقها بالنظام العام) الاحكام يعد باطلاً بطلاناً م

 

ال دونواع  ة. ا مة ساااااااا ة م منة  ال  د اااااااام ب  اااااااااع ربةر  ق اااااااااع عم المناة المةواع رال جد  ع  ةر  ةياع  ةا  الآ ا  (97)
 .162   ص2008مصر  

 رمد باةاد. 176ال د م لذ ع ادم  الاج لم  مصة  سد ق  ص (98) 

 غ ر منياااااااان (   9/4/2023عم   2023/ا.  /69انظر: قرا  م لمع اساااااااا يندر و نني/ الداا  ال م  ل ع المةواع بدلاةة  (99)
راللي ت اامن  .. ذلك ا  الا لدل الصاادة   من الم د   الارا اع ال م  دزا ة جع ال  دا تآن   جع بمد عصاال  من ال  نق 

( من قدون  105لنلاف  لاا ال ق م لا  رساااااا يد   اساااااا ندةا  ش لدل المدة   إذا ات ة اةرار الةمني رل  ت غ ر  ااااااذدتد  رتالق ا
 الاعيدا  ربمد    ةمني ةلا تملاك الا د  ساااااا ق الذصاااااا  عم من اااااانمدد بدلرة بمنجا الةمني ال ةائاع الم دمع امدل م لمع

 ةاء  المن ااا  .. را  ال ل  الصااادة  ع دد قة ا  ساااا ة جع ال  دا   صاااةي ع بمنجا قرا  الم الم لمع .. الامر اللي تآن  
 ماع الةمني راجيع الرة للس ا الم  ةل(.

 .313   ص2003  الاسلنة  ع  منيد  الماد ر  ةر  ةياع  منسنمع ال ل  ال  دئم  م ة ال ل  عنة ة. (100) 



 2024( 11( العدد )7مجلة الكتاب للعلوم الانسانية، المجلد )
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ابدائه في أي ( الإجرائية محل المقارنة، على عدِ هذا الدفع من النظام العام وعلى جواز  101وقد اتفقت القوانين) 

( بالنص  102مرحلة من مرحلة الدعـوى بل على المحكمة أن تحكم بهِ من تلقاء نفسها، وقد انفرد المشرع اليمني) 

الفصل في الموضوع،    صراحة على جواز ابدائه ولو أمام المحكمة العليا ووجوب الفصل فيه بحكم مستقل قبل

 وهذا الموقف جدير بالتأييد إذ إن ذلك سيغني المحكمة من الاستمرار في نظر موضوع الدعوى. 

 الدفع بوجود شرط التحكيم:-3

  نزع   عليه  يترتب   ولا   حقه،  لحماية  القضاء  إلى  الالتجاء  في  خصمه   سلطة   الخصم  فيه   ينكر   الذي  الدفع  بهِ   يراد 

ً   التحكيم  شرط  دام  ما  الدعوى  سماع  من  منعها  إلى  يهدف  وإنما  المحكمة  من  الاختصاص    من   بهِ   ومتمسك  قائما

  بشرط   الدفع  يعد   وبالتالي  القضاء  إلى  الالتجاء  في  حقه  عن  الاتفاق  هذا  جراء  من  الخصم  ويتنازل  الخصوم،  قبل

 (.103القبول)   بعدم الدفوع قبل من التحكيم

  كما  معين، نزاع في التحكيم على الاتفاق يجوز)العراقي المدنية المرافعات  قانون من ( 251)المادة  نصت  وقد 

 المشرع  أن  النص  هذا  من  ويتضح (  معين  عقد   تنفيذ   من  تنشا   التي  المنازعات   جميع  في  التحكيم  على  الاتفاق  يجوز

  مبدئيا  الاتفاق  التحكيم  بشرط  والمقصود   التحكيم،  ومشارطة  شرط  هما  التحكيم  اتفاق  صور  من  بصورتين  أخذ 

  التحكيم،   على  يعرض   بمناسبته  أو  العقد   تنفيذ   حول  نزاعاً مستقبلاً   نشأ  إذا  أنه  على  تفاصيل  في  الدخول  وبغير

ً   يكون  أن  يمكن  بل  العقد   صلب   في  يذكر  أن  فيه  يشترط   ولا  كانت   سواء  بعد،  النزاع  يحدث   لم  إذا  العقد   على  لاحقا

  النزاع   قيام  بعد   الطرفين  بين  يتم  الذي  الاتفاق  بها  فيقصد   التحكيم  مشارطة  (، أما104عقدية)   غير  أو  عقدية  العلاقة

  للموضوعات   تحديداً   يتضمن  فإنه  ولهذا  النزاع  نشوء  بعد   يتم   بأنه  ويتميز  التحكيم  على  عرضه  لغرض   بينهما

ً  ويسمى  التحكيم على  تطرح التي  (.105الخاصة)  التحكيم بوثيقة أيضا

الدعـوى  وإن اتفقت القوانين الإجرائية محل المقارنة على أن التمسك بهذا الدفع يمنع المحكمة المختصة من نظر  

( لا يجيز رفع الدعوى  106المرفوعة أمامها، إلا أنها تفاوتت في تنظيم هذا الدفع فنجد أن المشرع العراقي)

بشأن نزاع اتفق فيه الخصوم على التحكيم إلا بعد استنفاذ طريق التحكيم، ومع ذلك إذا لم يدفع الخصم الآخر  

  الدعوى   اعتبار  المحكمة  فتقرر   الخصم  اعترض   إذا  بالتحكيم في الجلسة الأولى فيعد شرط التحكيم ملغياً، أما

التحكيم، ومما يلاحظ على موقف المشرع العراقي أنه أوجب إبداء هذا الدفع قبل    قرار  يصدر  حتى  مستأخرة

التكلم في الموضوع إذ عده مقرراً لمصلحة الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام وعليه فإن المحكمة لا تستطيع  

( كثيراً حيث ألزم المحكمة المرفوعة أمامها 107إثارته من تلقاء نفسها، ولا يختلف موقف المشرع الفرنسي) 

بعد   الدعـوى ووجدت أن موضوعه متفق على إحالته إلى التحكيم أن ترفض نظر النزاع وإن لم يتم عرضه

على هيئة التحكيم، ولكن إذا وجدت أن الاتفاق على التحكيم باطلاً بشكل واضح فترفض هذا الدفع وتستمر في  

 

رال نذ ل  من قدون  المراعادا  (186المدة   ( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسااااام الماةد  ر 125ر  122تنظر المدة    (101)
 المةوم الامنم الماةد.

 رال نذ ل المةوم الامنم الماةد. ( من قدون  المراعادا185المدة     (102)

 .720 المراعادا  مصة  سد ق  صة. ا مة ا ن النعد  وظر ع الةعنف عم قدون  (103) 
   2016ة. ةلا  م مة ةر ةا   النسااااااا  عم شاااااارح قدون  المراعادا  ةر  ةياع  ةا  الجدماع الجةاة   الاساااااالنة  ع   (104)
 .569ص

 .399 ص م ةالر من الالال  مصة  سد ق (105) 
 .الماةد الاراقم( من قدون  المراعادا المةواع 253المدة   تنظر  (106)

 .( من قدون  الإجراءاا المةواع الذروسم الماةد1458تنظر المدة   (107) 



 مقارنة( تحليلية دراسة(  الدفوع قبول الإنـقـضـاء الإجـرائـي للـدعـوى المـدنـية بـغير حـكم ب
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( فنظم 108نفسها، أما المشرع اليمني)   تلقاء  من  تثيره  أن   للمحكمة  يجوز  نظر الموضوع، وفي جميع الاحوال لا

  بشأنه   يوجد   نزاع  أو  بخلاف  متعلقة  دعوى  أمامها  التحكيم حيث ألزم المحكمة التي ترفع  هذا الدفع في قانون

التحكيم، إلا إذا تبين لها بطلان اتفاق التحكيم أو كونه ملغيا أو أنه لا يشمل    إلى  الخصوم  تحيل  أن  تحكيم  اتفاق

النزاع المطروح أمامها، أو أن الخصوم لم يتمسكوا به واستمروا بإجراءات التقاضي فيعد كأن لم يكن، فلا 

   تقرر إحالتهم إلى التحكيم.
ومما تجدر ملاحظته أن جميع القوانين الإجرائية خرجت عن بعض القواعد العامة التي تحكم الدفع بعدم القبول  

بالنسبة للدفع بوجود شرط التحكيم، فإذا كان الأصل بإبداء الدفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى  

الموضوع، وإذا كان من المقرر ان للمحكمة تثير  فأن الدفع بوجود شرط التحكيم يشترط ابداؤه قبل التكلم في  

الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسها، فإن الدفع بوجود التحكيم يكون للخصوم وحدهم التمسك بهِ واثارته وليس  

 للمحكمة ذلك، وبما أنها عدته من الدفوع المقررة لمصلحة الخصوم فلهم التنازل عنه صراحة أو ضمناً.     

 ثانيالفرع ال

 الدفع بعدم القبول  آثار
 

 الخصومة )الصفة(: آثار قبول الدفع بعدم توجه -1

ويترتب على قبول الدفع بعدم توجه الخصومة منع المحكمة من نظر الدعوى لعدم استيفائها لبعض الشروط  

التي تطلبها القانون، وينحصر أثره في إلغاء إجراءاتها والأثار المترتبة عليها وبالتالي إعادة الخصوم إلى الحالة 

(، كما ولا  109يدها بعد تصحيحها بتوافر شروطها) التي كانوا عليها قبل إقامتها، كما ولا يمنع من إعادة تجد 

محكمة  فإن  لذلك  ونتيجة  الموضوع  في  تفصل  لم  المحكمة  لأن  فيها؛  المقضي  الشيء  لحجية  الحكم  يحوز 

(، ويترتب على قبوله إعادة سريان  110الموضوع لا تستفذ ولايتها لنظره مجدداً بعد رفعه بإجراءات صحيحة) 

التقادم مع احتساب المدة الماضية وكأنها لم تنقطع؛ إذ إن تلك المدة لا تنقطع إلا بإقامة دعوى صحيحة  مدة  

هنا)  يحدث  لم  ما  هو  متطلباتها  لجميع  توجه 111مستوفية  بعدم  الدفع  قبول  أن  تقدم  ما  من خلال  ويتضح   ،)

الخصومة يؤدي إلى إنقضاء الدعوى المدنية إجرائياً بغير حكم حاسم لموضوعها كونها لم تفصل فيه سلباً ولا  

 إيجاباً.

 آثار قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: -2

يترتب على قبول الدفع بسبق الفصل في الدعوى عدم قبولها لأن ذلك سيتناقض مع الحجية المكتسبة لذلك 

الحكم، وبالتالي تمتنع المحكمة عن نظر الموضوع وعدم الاستمرار فيها عند تحققها من صحته، وعليه يؤدي  

 للنزاع فيها. قبول هذا الدفع إلى انقضاء الدعـوى المدنية إجرائياً بغير حكم حاسماً 

 آثار قبول الدفع بوجود شرط التحكيم:-3

اختلفت القوانين في تحديد طبيعة الأثر المترتب على قبول الدفع بوجود شرط التحكيم، فنجد أن المشرع العراقي  

( من قانون المرافعات رتب عليه استئخار الدعوى لحين صدور قرار التحكيم، بينما رتب عليه  253في المادة )

 

 الماةد.  1992 لسنع  22  ق  مالامنقدون  ال  لا  من  ( 16  مدة تنظر ال (108)

 .393  ص 2011ة. ا مة الس ة  دري  النسا  عم شرح قدون  المراعادا المةواع رال جد  ع  ةر  ط رة رل وير   (109)
   2009ة. و    اسااااااامدم   ممر  قدون    اااااااند الم د مدا المةواع  ةر  ةياع  منيااااااان اا ال ل م ال  ن اع    ررا    (110)
 .195ص

م  ة  الةع  باةل تنجع ال صاااانمع عم الةمني المةواع  ب   منياااان  عم مجلع  ة.  ا اع م ةالجيد  ملم ر  ساااادل  دمة  (111) 
 .118  ص2015  17 لاع ال راو الجدماع  بغةاة  ةر   ق  مجلة  الاةة 
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( المادة  في  الفرنسي  نظر  1458المشرع  في  لاختصاصها  المحكمة  رفض  المدنية  الاجراءات  قانون  من   )

( من قانون التحكيم رتب عليه إحالة الدعوى ومنع المحكمة  16الدعوى، في حين أن المشرع اليمني في المادة )

لمدنية إجرائياً بغير حكم فاصل من نظر الموضوع، ويبدوا لنا أن قبول هذا الدفع يؤدي إلى انقضاء الدعوى ا

في موضوعها، فهي تنقضي دون أن تنظر من قبل المحكمة وخاصة إذا ما تم تنفيذ قرار التحكيم رضائياً ولم  

يعترض عليها من قبل الخصوم، كما أنه ليس للمحكمة أن تفصل في موضوع النزاع إذا ما وجدت أن قرار 

قص فيه وإنما يتوجب أن تقرر إبطاله وهذا ما اتجهت إليه محكمة التمييز  المحكم باطلاً ولا أن تكلفه بإكمال النوا

  المحكمين   على  أوجبت   المرافعات   قانون  من  256  المادة  .. ولأن )( حديث لها جاء فيه  112الاتحادية في قرار) 

  تلك   يتبع  لم   الطرفان  عليه  اتفق  الذي  المحكم  وأن  المرافعات   قانون   في  المقررة  والإجراءات   الأوضاع  اتباع

  الطرفين   بين  مالية  حسابات   تصفية  ورقة  يكون  أن  يعدو  لا  وانه  القانونية  بالصيغة  يكتب   لم  قراره  وأن  الاجراءات 

  وبالتالي   فيه  النواقص   بإكمال  تكليفه  يمكن  فلا  عليه  ورد،  لما  باطلاً   كان  المحكم  أصدره   الذي  القرار  .. ولأن

  اختصر   وإنما  ابتداء  عليها  يعرض   لم  النزاع  لأن  المحكمة  قبل   من  ولا  قبله  من   فيه  للفصل  قابل  غير  النزاع   يكون

  القانونية   القواعد   التحكيم  قرار  ولمخالفة   الموحدة  الدعوى  في   إبطاله  أو  التحكيم  قرار  تصديق  على  الطلب 

 .(تصديقه.. قرر لذا المميز الحكم بهِ   قضى ما وهو إبطاله يتوجب  فإنه التحكيم وإجراءات 
 الخاتمة

بفضلٍ وتوفيق من   بحثنا  انتهينا من  أن  نتائج  بعد  إليه من  أهم ما توصلنا  أدناه  البارئ )عز وجل( ندرج في 

 وتوصيات وبما يأتي: 

 أولاً: النتائج:

تبين لنا أن موقف المشرع العراقي من حيث وجوب الفصل في الدفوع الشكلية على وجه الاستقلال قبل -1

الدخول في موضوع الدعـوى وكذلك موقف المشرع اليمني بالفصل في الدفع المتعلق بالنظام العام استقلالاً،  

والنفقات والجهد المبذول من قبل أجدر بالتأييد من موقف المشرع الفرنسي، لما في ذلك محافظة على الوقت  

في   نقص  أو  خلل  فيها  بقضايا  المحاكم  واشتغال  الدعاوى  تراكم  عدم  إلى  يؤدي  حيث  والخصوم،  المحكمة 

إجراءاتها يستوجب معها عدم صلاحيتها لنظرها من قبل القضاء، كما أنه يمكن للخصوم من إعادة رفعها بمجرد 

 استيفائها الشكلية الصحيحة. 

تبين لنا أن قبول الدفوع بصفة عامة تؤدي إلى إنقضاء الدعوى المدنية بغير حكم حاسم فيها إلا أنها لا تمس -2

 أصل الحق المدعّى بهِ وبالتالي لا تمنع من إعادة تجديد النزاع أمام القضاء بدعوى وإجراءات جديدة. 

تبين لنا أن الدفع بعد الاخصاص المكاني مقرر لمصلحة المدعى عليه بالتحديد فلم يشأ المشرعين أن يتركوا -3 

ابداءه قبل أي طلب أو دفع آخر وقبل الدخول بأساس   تقديمة والتمسك بهِ دون قيد أو شرط فاشترطوا  وقت 

بهِ  الدفع  تأخير  بالتمسك فيه، وذلك لما في   من ضرر بسير العدالة وسرعة حسم  الموضوع وإلا سقط الحق 

 النزاعات وهو ما يتعارض مع مبادئ وأهداف التنظيم القضائي بتحقيق العدالة العاجلة.

ً   جعله  انه  لدفع توحيد دعويين للارتباط  تنظيمه  العراقي عند   المشرع  تبين لنا أن-4   تنظر   التي  للمحكمة  جوازيا

أخرى فلها أن تقرر التوحيد من عدمه وإن    بمحكمة  قبلها  مقامة  بدعوى  مرتبطة  أنها  ووجدت   مؤخراً   الدعوى

الدفع ولم يبين إذا ما كان متعلقاً   بهذا  فيه  التمسك  يجوز  الذي  الوقت   يعين  لم  أنه  كما  كانت شروطه متحققة،

ً   بالنظام العام من عدمه،  التقاضي.   درجات   اختلاف  عند   الدعويين  توحيد   عدم قبول  على  صراحة  ينص   لم  وأيضا

 

  لاةي  إلااع  ميااااااااااااااد    24/11/2021  عم  2021/الماةوااع المنسااااااااااااااااع  الد ياع  /371 بادلااةة الات ادةياع  ال م  ل  م لماع قرا  (112)
 المل ا - الآ د   ةا   1 ط المنقر    الات دةيع  ال م  ل م لمع ق اااااااادء  من الم  د  الجد ري   قدساااااااا  جيد   ااااااااادء  ال د اااااااام
 .109 ص  2022 بغةاة  ال دونواع 
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تبين لنا أن المشرع العراقي فيما يخص الدفع بعد جواز إقامة الدعوى الواحدة في أكثر من محكمة واحدة أنه  -5

ترك مسألة التوحيد للسلطة التقديرية للمحكمة إذ جعله جوازياً ، وهذا يتنافى مع الهدف المراد تحقيقه من توحيد  

قت والجهد والنفقات ومنعاً لتعارض الأحكام في الدعويين من وضع حدٍ لهدر إجراءات التقاضي وضياع الو

 الموضوع الواحد.

تبين لنا أن المشرع العراقي لم ينظم الدفع بعدم القبول تنظيما دقيقاً إذ لم يبين أنواعه كما لم يوضح القواعد -6

من تنظا  مذص    العامة التي تحكمه بشكل عام لا من حيث وقت ابدائه ولا كيفية الفصل فيه، عكس ما جاء بهِ 
ودقيق للدفوع الشكلية، وإزاء ذلك نلفت نظر المشرع العراقي إلى ضرورة تنظيم الدفع بعدم القبول بشيءٍ من  

 الأهمية والتفصيل أسوةً بالدفوع الشكلية وتأسياً بالقوانين محل المقارنة. 

 ثانياً: التوصيات: 

قصد المماطلة والتأخير من إقامة الدعوى إمام محكمة غير مختصة مكانياً  فإذا ما تبين للمحكمة أن المدعي   -1

( بإضافة فقرة ثانية لها  78ومنعاً لتعسفه تجاه خصمه، لذا ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة )

للحد من التأخير   تهدف إلى منع المدعي من التعسف في استعمال حقه برفع دعواه أين ومتى ما شاء وكذلك

نوعياً، ويكون نصها   والمماطلة المترتبة على إقامة الدعوى أمام محكمة غير مختصة مكانياً أو وظيفياً أو

 ( الشكل الآتي  الرسم    -2على  المدعي غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة أضعاف  أن تفرض على  وللمحكمة 

بعدم اختصاص المحكمة بنظر    المستوفي عن الدعوى إذا تبين لها علم المدعى أو كان من السهل عليه العلم

 دعواه(. 
 أكثر  إذ إنه الدفع بتوحيد دعويين للارتباط بشكل أكثر دقة واتساعا   أن المشرع العراقي لم ينظم إلى ونظراً  -2

 ً   يترتب   قد   مختلفتين  محكمتين  قبل  من  الدعوى  نظر  إن  حيث   الخاصة  المصلحة  من   العامة  بالمصلحة  ارتباطا

ً   عليه ً   تناقضا  المحكمتين   كلا  كاهل  من   يثقل  أنه  منهما، كما  أي  تنفيذ   معه  يصعب   مما  الأحكام  في  وتعارضا

  لذا   سواء،  حدٍ   على  للمحكمتين  او  للخصوم  سواء  والنفقات   المبذول  للإجراءات والوقت والجهد   هدراً   ويشكل

  يكون   أن  وعلى  العراقي  المدنية  المرافعات   قانون  من(  75)المادة    نص   تعديل  العراقي  المشرع  على  نقترح

 ان فعليها أخرى بمحكمة قبلا مقامة بدعوى ارتباطا للدعوى أن للمحكمة تبين إذا -1:)الآتي بالشكل النص 

 في  فاصلاً   قراراً   أصدرت   قد   كانت   إذا  إلا  المحكمة،  تلك  إلى  الدعوى  إضبارة  وترسل  الدعويين  توحيد   تقرر

  المحكمتين،   بين  التقاضي  درجات   اختلاف  عند   الدعويين  بتوحيد   الدفع  قبول  عدم  -2  النزاع.  مسائل  إحدى

  حسم   وتأخير  المماطلة  منه  القصد   يكون  مالم  المرافعة،  عليها  كانت   حالة  أي  في  الدفع  هذا  إبداء  يجوز  -3

 (.رفضه عندئذ  فللمحكمة النزاع

وإلزام المحكمة بتوحيد الدعويين ويكون  (  76نأمل من المشرع العراقي تعديل الفقرة الثانية من المادة ) -3

النص بالشكل الآتي:)ويجب على المحكمة أن تقرر توحيد الدعويين إذا كانت الدعوى الأخرى مقامة لدى  

 المحكمة ذاتها(.

نقترح على المشرع العراقي إضافة المواد التالية إلى متن قانون المرافعات المدنية من أجل أن يخرج تنظيم   -4

الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه    -1الدفع بعدم القبول بما يلبي تطلعات القضاء والأفراد سوياً وكما يأتي: )

مة أن تحكم بهِ ولو من تلقاء نفسها وبحكم  في أي حالة كانت عليها الدعوى وأمام درجتي التقاضي، وللمحك

مستقل قبل الفصل في الموضوع عندما يتصل بالنظام العام كالدفع بعدم توجه الخصومة لانتفاء المصلحة  

أو الصفة فيها والدفع بعدم جواز نظر الدعـوى لسبق الفصل فيها أو الدفع بالسقوط لعدم احترام المواعيد 

للمحكمة أن تحكم بالتعويض عن الضرر الناشئ من جراء امتناع    -2ها(، )المحددة لرفعها أو للطعن في

منه إطالة أمد   القبول في وقت مبكر رغم قدرته على ذلك قاصداً  الدفع بعدم  إبداء  الخصم أو تأخره في 
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لا يقبل الدفع بعدم القبول إذا كان السبب الناشئ عنه قابلاً للتصحيح عند إصدار الحكم، كما   -3النزاع(، )

 لو أصبح الشخص خصماً في الدعـوى قبل انقضاء المواعيد المحددة قانوناً(.
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